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80الإسراء : 



وتقديرشكر  

خير خلقهعلى رسوله الكريم  و السلام  الشكر للّه وحده والصلاة  

" دموش  نتقدم بالشكر إلى الأستاذة الفـاضلة التي أشرفت على هذا العمل، الأستاذة  

التي لم تبخل علينا بإرشاداتها ومعلوماتها القيّمة.حكيمة"

الجمارك لولاية بجاية  وكذا مُفتشية أقسام" طباش عز الدين"، وإلى الأستاذ الكريم  

الذين ساهموا في مساعدتنا خلال إعدادنا لهذه المذكرة.

إلى كل من ساعدنا ولو بتمنيات النجاح.



إهداء

إحسانا) أهدي جهدي  ن قـال فيهما االله عز وجل (وبالوالدينإلى اللذي

نور حياتي ومن تعلو عرش قـلبي وسبب وجودي أمي الغالية، التي كانت  المتواضع ل

خير سند وخير عمد، أقدر فيها صبرها اللامّحدود علينا أطال االله في عمرها،

أكتب لك كلماتي يا نور عيوني وتاجا يزين رأسي، ويا شمعة احترقت لتُسير  

دربي يا مصدر الحب والعطاء والحنان.

إلى من احترم طموحي فكان خير عون، وخير سند في مشواري الدراسي،  

وبة الحياة ليجعل مني أحسن البنات، أطال االله في عمرهالذي تشققت يداه من صع

إلى من أحمل اسمه بكل افتخار، ودعمي إلى أبي العزيز والغالي

إلى من شاركوني حياتي، وعشت معهم أروع وأجمل اللحظات، عسى االله أن ينير  

حفظهم االله  " مريا وياسين وبلال" طريقهم إخوتي  

إليكم جميعا أهذي ثمرة جهدي.

ةصار 



إهداء

خالقي ومُيسر أموري وعصمتُ أمري، لك كل الحمد والامتناناالله  بسم  

أهدي هذا النجاح لنفسي أولا ثم إلى كل من سعى معي لإتمام هذه  

المسيرة، دُمتم لي سندا لا عُمر له

إلى  ا دربي بنور من عينيهما،إلى من أبصرت النور بين يديهم، وأنار 

ني النجاح والصبرمن وقفو معي وقفة صمود وعلما

." جدي وجدتي"

أهدي ثمرة نجاحي إلى:

" وقضى ربُّك ألا تعبدوا إلاّ إياه وبالوالدين إحسانا"من قـال االله تعالى:

أبي وأمي أهدي لهما فرحة سنيني وتعبي الذي أحصد ثماره بنجاح

ضدي بهم فكانوا  وإلى ضلعي الثابت وأمان أيامي، إلى من شددت ع

إخوتي وأحبائي وكل من ساندني ودعمنيأرتوي منها،  لي ينابيع  

على البدء والختام.تعالىاللهوالحمد

حنان



قائمة المختصرات:

أولا : باللغة العربیة

الجریدة الرسمیة ج ر:.1

: دون طبعةد ط.2

من الصفحة ... إلى الصفحة ص ص: .3

لطبعة ط: ا.4

قانون الجمارك ق ج: .5

قانون المدني:ق م.6

ثانیا : باللغة الفرنسیة 

1.DNRFP :Direction Nationale du Recrutement et de la

Formation Professionnelle .

2..DNRED : la Direction Nationale du Renseignement et des

Enquets Douanières

3. P : page
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مقدمة

ستقرار وثبات المجتمع من أهم الأسس التي تقوم علیها أي دولة من دول العالم ایعد

ومعالجة جمیع الحدیثة، إذ دائما ما تسعى هذه الأخیرة للقیام بمهمة توفیر الأمن والاستقرار،

العامة، وبناء نظام قانوني متكامل دابالاالنقائص وسد الثغرات التي تمس بالنظام العام و 

.في سبیل تحقیق هدفها لتطویر المجتمع

بالموادالعمومیةالخزینةوتمویلالداخليالاقتصادضمانهوالجمركيفالقانون

حمایةإلىیهدفكما،روالتصدیالاستیرادعملیاتعلىالمفروضةالضرائببواسطةالمالیة

سیاديطابعذاتإدارةالجماركإدارةتُعتبرلذاالثقافي،والتّراثالعموميوالأمنالصّحة

منخاصّةالقضاء،أمامالجمركيالنزاعلسیرمألوفةریغاتیوآلبوسائلمُزودةفهي

التنظیماتتطبیقفرضأجلمنكذلكلأعوانهاالممنوحةالسلطةاتّساعخلال

التسهیلاتومنحالخارجیةالتجاریةللمبادلاتالحسنالسیرأجلمنالموضوعة

الجرائممكانةفيإلیها المسندةبالمهامللقیاممعززبدورایضاوتتمتعالجمركیة،

امامها،المطروحةللمنازعاتالقضیةملفاتبدراسةالجماركإدارةتتكفلإذالجمركیة،

الجمركیةالمخالفاتعلىللكشفكفحص البضائعطرقو إجراءات لى عتعتمدحیث

.واثباتها

والمتشددالصارملطّابعاعلیهاأضفىالعامالقانونمنالجمركيالقانونخروجفإنّ 

كما یلعب دورا بالغاً من الأهمیة في تسییر شئون الدولة لما یحققها من ، حمائیةلاعتبارات

لسیاستها الاقتصادیة والاجتماعیة وذلك من خلال تطبیق وتنفیذ أیضاً تأمین لمواردها و 

منأصنافعلىخاصةرقابةبفرضوذلكالإجراءات والتدابیر القانونیة والتنظیمیة،

مما ، واقتصادیةوسیاسیةة اجتماعیأهدافتحقیقبغرضمعینة،إجراءاتواتخاذالبضائع

ومراقبة رؤوس الأموال.یسمح بازدهار التجارة الخارجیة والداخلیة 
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هناومنالجمركي،للتشریعمخالفةیُشكلالقیدأوالمنعمنتحللأيفإنّ بالتالي

إدارةبینالعلاقةتمُسلكونهاكبیرةبأهمیةتتمتّعالتيالجمركیةالمنازعةخصوصیةتقوم

لهاخرقوأي،الجمركيالقانوننصوصتطبیقبخصوص،امعهوالمتعاملینالجمارك

فیستحقالجمركي،والنظامبالقانونإخلالاالأخیرة هذهتعتبرإذجمركیة،جریمةیشكل

المسؤولیةتحملإلىإضافةوالتشریعات،القوانینفيعلیهاالمنصوصالعقوباتمرتكبها

المصادرةأوالجمركیةكالغرامةجبائي،طابعيذموضوعهامدنیةمسؤولیةكانتسواء

.الجمركيالنطاقفيالتهریبجرائمكارتكابالجزائیةالمسؤولیةأوالجمركیة،

منصورةتتمثلوالقید،المنعأحكاممخالفةعنالناشئةالتهریبجریمةأنشكولا

.مشروعغیريقتصادانشاطرتكاباعلىتنطويالتهریب،صور

والشعوبالأممتاریخوعرفهاالسنینمئاتمنذنمتبلحدیثة،لیستظاهرةوهي

.خطیرةنتائجمنتحملهلمانظرامنهاالحدیجبالتيالرئیسیةالجرائممنوهي

فيالمتمثلةالإداریةالناحیةمنالأولالاتجاه،تجاهینامرعاةخلالمنوذلك

الواجبمنأصبحتإذمؤسساتها،طریقعنالدولتمارسهاالتيالجمركیةالرقابةفرض

السلطةلإشرافخضوعهاو والصادرة،الواردةالبضائعتدفقأماكنبتحدیدالقیامعلیها

البضائعأنواعبعضإخراجأوإدخالتمنعالتيوالتقیید،المنعقوانینلتنفیذالجمركیة،

.بصورة مطلقة

نصّ التيالقانونیة،بالإجراءاتتتمثلالتيالقانونیةالناحیةمنالثانيتجاهالا ما أ

تطبیقإحترامكفالةلغرضالأفرادبهایقومالتيالأنشطةبعضوتجریمالمشرععلیها

.والخاصالعامالردعوتحقیقالقانون
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مخالفةعنالناشئةالجمركيالتهریبجریمةأحكامالجمركیةالتشریعاتنظمتفقد

أضرارأيمنالجمركيالنطاقلحمایةالدفاعخطالآلیاتهذهولتكونوالقید،المنعأحكام

.جتماعیةاو قتصادیةا

همیة الدراسة:أ

تكمن أهمیة دراستنا لهذا الموضوع في حصر القواعد الممیزة للطابع الجمركي، دون 

التطرق إلى القواعد المشتركة بین القانون الجمركي والقانون العام.

كما أنّ المنازعات الجمركیة لم تكن موضوعا مهما بالنسبة للعدید من المهتمین 

القانوني، كونها لم تشمل قسطا كافیا من الدراسة والبحث، فلا تزال الجرائم الجمركیة بالمیدان 

من أبرز الجرائم غموضا لدى العامة والخاصة، بل وحتى عند المشتغلین بالقانون، وهذا 

راجع إلى قلة الدراسة والبحث سواء على المستوى الوطني أو على المستوى العربي 

والعالمي.

الجمركي شارة إلى أهمیة دراسة المسؤولیة المدنیة والجزائیة في القانون كما تجدُر الإ

الجزائري من الناحیة القانونیة، تمكننا بالإحاطة بالخصائص القانونیة التي تمیّز تسلیط 

ها.بالضوء على المسؤولیة المدنیة والجزائیة في الجرائم الجمركیة وتوضیح اللبس الذي یُشو 

یة تسمح لنا هذه الدراسة في تعمیم الفهم الصحیح لنصوص أما من الناحیة العلم

قانون الجمارك الذي یحول دون وقوع الأخطاء في المسؤولیة الجزائیة والمدنیة في المنازعة 

الجمركیة.
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:الدراسةأهداف

الهدف من دراسة موضوعنا هو توضیح المسؤولیة المدنیة في نطاق المنازعة 

قانون الجمارك المؤسسة علیها، كذلك تبیان المسؤولیة الجزائیة في الجمركیة، وتحدید أحكام 

المنازعة الجمركیة ونطاق تطبیقها.

أسباب اختیار الموضوع:

الأسباب الذاتیة:-1

لمسؤولیة في المنازعة الجمركیة تتمثل الرغبة الذاتیة في اختیار موضوع ا

راستنا السابقة.السعي لانجاز دراسة حدیثة والتّطرق لموضوع جدید عن دفي

الأسباب الموضوعیة:-2

قُدم لنا فقد اخترنا موضوع المسؤولیة في المنازعة الجمركیة، اعلى ضوء م

عدم التعمّق في دراسته.رغم باعتباره من أهم الموضوعات القانونیة، 

الإشكالیة:

الجمركیة نظرا لأهمیة هذا الموضوع وخصوصیة المسؤولیة في المنازعة 

الجریمة فیما تتمثل المسؤولیة المدنیة والجزائیة في مجال :نطرح الإشكالیة التالیة

الجمركیة؟ 

منهج الدراسة:

من خلال دراستنا لموضوع المنازعة الجمركیة اعتمدنا على المنهج 

تلائما مع موضوع موالمقارن باعتبارهم أنسب المناهج وأكثرهالوصفيالتحلیلي،

تقسیم البحث إلى فصلین:ذلك تمالدراسة ومن

حیث تناولنا في الفصل الأول المسؤولیة المدنیة في نطاق المنازعة 

مسؤولیة المدنیة المؤسسة على أحكام الجمركیة، ویتضمن مبحثین، الأول بعنوان ال
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دنیة في المجال قانون الجمارك، والمبحث الثاني بعنوان التضامن في المسؤولیة الم

الجمركي.

أما الفصل الثاني المسؤولیة الجزائیة في نطاق المنازعة الجمركیة ویتضمن 

مبحثین، الأول بعنوان الأسس القانونیة للمسؤولیة الجزائیة الجمركیة، والمبحث 

نطاق وأسباب الإعفاء من المسؤولیة الجزائیة في الجرائم الجمركیة.الثاني بعنوان 



الفصل الأول

في المسؤولیة المدنیة

نطاق المنازعات الجمركیة
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المسؤولیة المدنیة في نطاق المنازعات الجمركیة:الفصل الأول

تزام شخص بتعویض الضرر الذي تمّ إلحاقه بالغیر سواء كان إلهي ولیة المدنیةالمسؤ 

الذي لحق بالمضرور، ویتم ف إلى إصلاح الضرر دبفعل شخصي أو بفعل الغیر، فهي ته

منحه تعویض مالي.

بحیث یكون الفرد مسؤولا بشكل مدني، إذا قام بتجاوز الحدود المتّفق علیها وذلك 

حسب الأصل.

أما في المجال الجمركي فإن المسؤولیة المدنیة، تصنّف إمّا على أحكام القانون 

.1أحكام قانون الجماركالمدني، أي المسؤولیة عن عمل الغیر، أو على أساس مخالفة 

ئي كالغرامة والمصادرة باذو طابع جفالمسؤولیة المدنیة هنا موضوعها یكون

إلى المسؤولیة المالیة التي یمكن أن تتحملها الأطراف المتورطة نالجمركیة، فهي تشیر إذ

ذُكر نازعة، كما یمكن أن تنشأ هذه المسؤولیة نتیجة مخالفة للقوانین الجمركیة كمامفي تلك ال

في الإجراءات الجمركیة، أو عدم و غیر دقیقةأفي السابق، مثل تقدیم معلومات غیر كاملة

الامتثال للتعلیمات الجمركیة.

علاوة على ذلك، فإن قانون الجمارك أضاف أحكاما خاصة بالمسؤولیة المدنیة، 

المالك، الكفیل والتي تتمثّل في المسؤولیة الموقعة على إدارة الجمارك، ومسؤولیة كُل من 

والوكیل.

د أساسه في الطابع كرّس أیضا القانون الجمركي، نظام التضامن الذي نَجكما

عتبر أهم تبریراته تحقیق الحمایة لإدارة الجمارك، وهذا ما سنُوَضحُهُ یذيالتعویضي وال

دتضمن قانون الجمارك، ج ر، عدی، 9197یولیو21، الموافق 1399شعبان 26ؤرخ في الم07_79قانون رقم -1

، الموافق 1438جمادى الأول 19مؤرخ فيال04_17، معدل ومتمم بالقانون رقم 1979یولیو 25في صادر ال، 30

.2017فیفري 19، صادر في 11، ج ر عدد 2017فبرایر16
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المبحث (المسؤولیة المدنیة المؤسسة على أحكام قانون الجماركدراسة بالتفصیل خلال 

.المبحث الثاني)(والتضامن في المسؤولیة المدنیة في المجال الجمركي)لأولا

المبحث الأول

المسؤولیة المدنیة المؤسسة على أحكام قانون الجمارك

تنتج المسؤولیة المدنیة عند مخالفة أحكام القانون المدني كمسؤولیة عن عمل الغیر، 

على المسؤولیة المدنیة الناشئة عن ارتكاب جریمة طبالتالي هذه الأخیرة لیست قاصرة فق

جمركیة، إنّما لها صورة ثانیة تتعلق بالمسؤولیة المدنیة الناشئة على عاتق إدارة الجمارك 

نتیجة الأخطاء التي قد ترتكب من طرفها أو من طرف مستخدمیها بحق الغیر.

رة الجماركوهذا ما سنتطرق إلیه في المسؤولیة المدنیة الموقعة على إدا

قانون الجمارك الموقعة على الغیر في نظام المسؤولیة أحكامو(المطلب الأول)

.(المطلب الثاني)المدنیة

المطلب الأول

المسؤولیة المدنیة الموقعة على إدارة الجمارك

أعوان تحذیروالهدف من وجود المسؤولیة المدنیة الموقعة على إدارة الجمارك ه

من كل الأضرار، وكل أنواع التعسف التي یُمكن أن یقوموا بها، والتي یكون فیها الجمارك

الجزاء بتعویض إدارة الجمارك.

لذلك على أعوان الجمارك بذل عنایة كافیة لأداء مهامهم باعتبار أنّ جهاز الجمارك 

.2ي بمراقبة وتفتیش السلع والبضائعله دور الدَرك

لنیل شهادة الماستر، تخصص ي الجزائري، مذكرة في ظل القانون الجمركجزائیة و المدنیة رزاق فایزة، المسؤولیة ال-2

.58، ص2020قانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، ال
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تقوم مسؤولیة إدارة الجمارك على أساس المخاطر أنفي المجال الجمركي لا یمكن 

إذ التي یمكن أن تحدُث لأنها لا تقوم بأعمال وأشغال عامة تؤدي بإلحاق الضرر للغیر، 

، لذا 3تقوم بإكتشاف وقمع مخالفات التشریع والتنظیم التي تكلف إدارة الجمارك بتطبیقها

إرتكاب أحد أعوانها خطأ عند ممارسته فمسؤولیتها تكون على أساس الخطأ المرفقي في حال 

لمهامه أو بمناسبتها حیث نجد نوعین من الخطأ،  یمكن التمیز بینهما الخطأ المرفقي 

الجبائي الذي یتعلق بتحصیل الحقوق والرسوم الجمركیة،  والخطأ المرفقي غیر الجبائي 

أو الإخلال بحراسة كالتعسف في مباشرة إجراءات الحجز لمدة تتجاوز المدة المحددة قانونا

نها تعتبر لأالبضائع المحجوزة وإتلافها ففي الحالة الأولى یؤول الإختصاص للقضاء المدني 

دائرة فيمسؤولیة مدنیة أما الحالة الثانیة تكون بصدد المسؤولیة الإداریة،  التي وقعت

.4والحجزالسلبيإختصاصها عملیات التفتیش

مدنیة لإدارة الجمارك، ما هو الا تطبیق للقواعد العامة لذا فإقرار المشرع للمسؤولیة ال

التدخلات السلبیة اللمسؤولیة المدنیة للأشخاص المعنویة، ومحاولة منه لجبر خاطر ضحای

ل إهتمامه لمصالح الجمارك، كما یرید أیضاً أن یرجح إهتمامه بمصالح الأفراد في مقاب

.5بمصلحة الخزینة العامة

3_ DNRED, l’exploitation des renseignements douanier,éditions DNRFP, paris,1995,P 02.
مجلة القانون العام " المسؤولیة المدنیة الجمركیة على ضوء الأحكام العامة والخاصة "، ،بلخیر هندحاج دولة دلیلة،-4

.248ص،2023، 1، المجلد التاسع، العدد الجزائري والمقارن

التخرج لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص القانون الخاص، كلیة مفتاح العید، الجرائم الجمركیة في القانون الجزائري، رسالة -5

.217ص ،2012العلوم السیاسیة، جامعة، أبو بكر بلقاید، تلمسان ،الحقوق و 
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الفرع الأول

المسؤولیة عن حجز البضائع دون أي أساس قانوني

تعتبر إدارة الجمارك الجهة الرئیسیة التي تقوم بمتابعة الأفعال والتصرّفات التي 

تنطبق علیها تدابیر الحظر في قانون الجمارك، إذ من التزاماتها الحجز على كل السلع 

.6النقل المستعملة لارتكاب الجرائموالبضائع، وكذا وسائل 

لكن إذا كانت تلك الوسائل لیست محلا للغش أو البضائع لیست مغشوشة، فإنّ 

جمیع الإجراءات التي تقوم بها إدارة الجمارك لا أساس لها من الناحیة القانونیة، مع إلزامها 

التي تنص على من ق. ج 313القیام بتعویض صاحب البضاعة، وذلك طبقا لنص المادة 

یستند إلى أي أساس قانوني، لا 241مُطبق بمقتضى المادة " عندما یكون الحجز ال:هأن

) بالمائة عن كل %1واحد (فإن لمالك البضاعة الحق في نسبة فائدة تعویضیة قدرها 

شهر من قیمة الموارد المحجوزة وهذا ابتداء من تاریخ الحجز إلى غایة تاریخ التسلیم 

.7أو العرض الذي یقدم إلیه"

الخاصة الخاضعة للمصادرة والبضائع الأخرى التي هي في وفیما یخص البضائع 

حوزة المخالف كضمان في حدود الغرامات المستحقة قانوناً، وأیّة وثیقة مرافقة لهذه البضائع 

تكون محلّ للحجز، بالتالي هذا الأخیر یجب أن یكون حجزا قانونیا، وإذا كان تعسفیا ألزم 

إدارة الجمارك التعویض.

" فإنه یمكن لأعوان الجمارك وضباط الشرطة ق.ج: 241ادة وطبقا لنص الم

وأعوان مصلحة القضائیة وأعوانها المنصوص علیهم في قانون الإجراءات الجزائیة 

الضرائب وأعوان المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ وكذا الأعوان المكلفین بالتحرّیات 

.251-249ص،السابقالمرجعحاج دولة دلیلة،-6

قانون الجمارك، المرجع السابق.من 313_المادة 7



المسؤولیة المدنیة في نطاق المنازعات الجمركیةالفصل الأول               

11

یقوموا بمعاینة المخالفات الاقتصادیة، والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش، أن

الجمركیة وضبطها.

إنّ معاینة المخالفة الجمركیة تخول الحق للأعوان المحررین للمحضر أن یحجزوا 

ما یأتي:

البضائع الخاضعة للمصادرة.•

البضائع الأخرى التي هي في حوزة المخالف كضمان في •

حدود الغرامات المستحقة قانونا.

البضائع، في حالة التلبس یمكنهم أیة وثیقة مرافقة لهذه •

، مع مراعاة القیام بتوقیف المخالفین وإحضارهم فوراً أمام وكیل الجمهوریة

.8"الإجراءات القانونیة

الفرع الثاني

المسؤولیة عن التفتیش

47عند عدم وجود أيّ سبب للحجز إثر التفتیش المنزلي، وطبقا لأحكام المادة 

الذي جرى التفتیش بمنزله أن یطلب بتعویضات مدنیة، ق.ج، فإنه یجوز لصاحب المنزل

ق.ج نجد نوعین من 47ادة یُحتمل أن یترتب على ظروف التفتیش، وبعد استقراء الم

.9التفتیش

التفتیش للبحث عن البضائع التي تمت حیازتها غشاً داخل النطاق :أولا

ق.ج، 226الجمركي، قصد البحث في كل مكان عن البضائع الخاضعة لأحكام المادة 

یمكن لأعوان الجمارك المؤهلین للقیام بتفتیش المنازل بعد الموافقة الكتابیة من الجهة 

.الضبط القضائيافقهم أحد مأمورير القضائیة المختصة على أن یُ 

من قانون الجمارك.241المادة -8

من قانون الجمارك.47المادة -9
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انقطاع، والتي تكون حسب التفتیش بناء على متابعة على مرأى العین دون :ثانیا

والتي أدخلت في منزل الملاحق أو أیة 10ق.ج 250الشروط المشار إلیها في المادة 

وإبلاغ النیابة بنایة أخرى توجد خارج النطاق الجمركي، فیؤهل أعوان الجمارك لمعاینة ذلك 

.11قتهم لأحد مأموري الضبط القضائي"العامة فورا دون الحاجة إلى مراف

هذه الصور تقوم مسؤولیة إدارة الجمارك، وبنص إذا تم خرق هنَجد بالإشارة أن

القانون.

ویبقى سیر الدعوى هنا یخضع لقواعد الإثبات، وللقاضي السلطة في تحدید القیمة، 

التفتیش، وكذا طبیعة الأضرار التي لحقت بصاحب المنزل،فیها حسب الظروف التي أجرى 

تختلف بحسب بحیثعنها، وهذه المسائل لا تعرف استقرارناجمةومدى جسامتها، والآثار ال

الأوضاع من شخص لآخر، ومن حالة لأخرى.

.12التعویضات التي یحكم بها القاضيبالتالي على إدارة الجمارك تحمُّل

المطلب الثاني

أحكام قانون الجمارك الموقعة على الغیر في نظام المسؤولیة المدنیة

تتمثّل أحكام المسؤولیة المدنیة المقررة في قواعد القانون العام، والتي نجد تطبیقها 

في بعض أحكام القانون الجمركي مثل المسؤولیة المدنیة على أفعال الغیر، بما فیها 

القانون المدني، فَنَجدُ بأنّ قانون الجمارك حدّد مسؤولیة المتبوع عن أفعال تابعه في 

من قانون الجمارك.250_المادة 10

.62-61ص، المرجع السابقرزاق فایزة، -11

.62، صالمرجع نفسه-12
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خاصّة المسؤولیة المدنیة التي تشمل على مسؤولیة المتدخلین المتمثلین وبأحكام13صراحة

، الكفیل والوكیل، وهذا ما سنتطرق إلیه بالتّفصیل.14في كلّ من المالك

الفرع الأول

للمالك في المجال الجمركيالمسؤولیة المدنیة 

على أن مالكي أو أصحاب البضائع 15جفقرة أولى من ق315من المادة یتبین 

مسؤولون مسؤولیة مدنیة عن كل الأفعال التي یرتكبونها وعن أفعال وتصرفات مستخدمیهم 

.16والمصادرات والغرامات والمصاریففیما یتعلق بالحقوق والرسوم،

المدنیة، دون البحث ویكفي أن یكون مالك البضاعة محل الغش لتحمیله المسؤولیة 

ما إن كان مستخدمیه قد ارتكبوا مخالفة أم لا.

.17الرغم من عدم ارتكابه لأي مخالفةكما نجد أن المالك یعاقب أحیانا ب

إدارة الجمارك مصادرة هذه البضائع، تتولى وبما أنه مالك للبضاعة محل الغش، 

.18شیاء التي ساعدت على عملیة الغشوكل الأ

القانون المدني، لكي تقوم مسؤولیة المالك لا بُدّ من إثبات الخطأ أو فبالنسبة لأحكام

أثناء تأدیة وظیفته، وهذا خلافا لمسؤولیة المالك المقررة في قانون الجمارك لهخطأ التابع

والتي تكون مطلقة، إذ یكفي وجود دلیل یثبت بأنه مالك للبضاعة محل الغش لتحمیله 

، 2013بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة، الطبعة السادسة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -13

.427ص

فضیلة، لقاید نوریة، خصوصیات المنازعات الجمركیة من حیث تحدید المسؤولیة والجزاء، بوسعید حبیب، عویسي-14

، 2011مذكرة تخرج لنیل شهادة لیسانس حقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعیدة، 

.38ص

من قانون الجمارك.315_المادة 15

.427، ص2016، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 8یة، الطبعة بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمرك-16

.427، صالمرجع نفسه-17

،2000، الدیوان الوطني للاشغال التربویة، الجزائر،1ط.بوسقیعة أحسن، التشریع الجمركي مدعم بالاجتهاد القضائي، -18

.89ص
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ث ما إن كان المستخدم ارتكب المخالفة دون علم المالك أو المسؤولیة المدنیة، دون البح

خالف تعلیماته.

وما یستنتج من ذلك أن هذه المسؤولیة تَمُسُ بالمالك في ماله، ومعاقبته لیس لكونه 

.19ما كونه مالكا للبضاعة محلّ الغشارتكب مخالفة أو شارك فیها إن

تمّت مصادرتها إلاّ إذا تقدم لبضائع المحجوزة أو التي لكذلك عدم جواز مطالبته 

بطعن ضد مرتكب الغش.

یتضح مما سبق أن مسؤولیة مالك البضاعة محل الغش التي نص علیها المشرع 

في قانون الجمارك تُعد مستحدثة، ونوع جدید من أحكام المسؤولیة غیر مألوفة مبنیة على 

ؤولیة قد لا یكون ، یؤدي إلى تحمیل مالك البضاعة مسیثقرینة قاطعة أساسها مادي بح

على علم بها، ولم یشارك في ارتكاب الخطأ الذي نتج عنه الضرر الموجب للتعویض 

لصالح الخزینة العامة، وسبب ذلك یعود للنظرة المادیة للمشرع في تجریم الأفعال في قانون 

الجمارك التي قد تكون أحیانا مجرد تصرفات یأتیها الشخص دون علم أو قصد، وهو ما نتج 

.20في حق مالكي البضائع محل الغشسوةه هذه المسؤولیة الشدیدة القعن

أولا: تعریف المالك في المجال الجمركي

المالك هو ذلك الشخص أو الكیان سواء كان شخص طبیعي أو معنوي، وصاحب 

البضائع والسلع التي یقوم بتصدیرها واستیرادها والتّصریح بها، مع تقدیم كل العناصر الممیزة 

.21لتلك السلع وفقا لأحكام وقوانینزمةواللا

،5المجلد ،مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة"، المدنیة في المادة الجمركیةأحكام المسؤولیة "،عبدلي وفاءعبدلي حبیبة، -19

.217، ص2018، جامعة عباس لغرور، خنشلة، جانفي 1العدد 

.217، صالمرجع نفسه-20

.63اق فایزة، المرجع السابق، صرز -21
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فهو المسؤول الرئیسي لكل البضائع التي یملكها مع تحمّله للمسؤولیة الجمركیة 

والقانونیة المتعلقة بها، بما في ذلك دفع الرسوم الجمركیة، والامتثال للتعلیمات والقوانین 

الجمركیة.

ثانیا: الأساس القانوني للمسؤولیة المدنیة للمالك

باعتبار أن المالك أو صاحب البضاعة مسؤول عن تصرفات مستخدمیهم فیما 

یتعلق بالحقوق والرّسوم الجمركیة، فإنّ مسؤولیته تقوم دون القیام بالبحث، ما إن كان عُماله 

، وهذا خلافاً للمسؤولیة المدنیة التي تقوم عن فعل الغیر والتي یشترط لقیامها قد قاموا بالفعل

امل أو التّابع أثناء تأدیة وظیفته.إثبات خطأ الع

بالتالي فإنّ المسؤولیة المدنیة للمالك في المجال الجمركي یكفي وجود دلیل على أنه 

صاحب البضاعة محل الغش حتى یتحمّل المسؤولیة، وعلى ذلك فإن الأساس القانوني 

ى وإن لم یقُم لمسؤولیة المالك في هذه الحالة هو أنّ التصریح بالمصادرة یبقى واجباً حت

من قانون 287، وهذا ما نصّت علیه المادة 22المالك بعملیة الغش أو بواسطة أعوانه

" على أنه یمكن مصادرة البضائع المحجوزة ضدّ سائقي وسائل النقل الجمارك التي تنص:

.23أو المصرحین دون أن تلزم إدارة الجمارك بمتابعة مالكي البضائع ..."

مسؤولیة المالك أن تكون هناك رابطة تبعیة بینه وبین مرتكب كما یشترط أیضا لقیام 

مالك البضاعة، أو یكون موضوع ىالجریمة الجمركیة، حیث یكون هذا الأخیر مستخدما لد

الجریمة المرتكبة من طرف المستخدَم هو بضاعة یملكها ذلك المالك الذي یراد تحمیله 

المسؤولیة المدنیة.

.67، صالمرجع السابقاق فایزة، رز -22

.من قانون الجمارك287المادة -23
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الثانيالفرع 

المدنیة للكفیل في المجال الجمركيالمسؤولیة 

ير الكفالة عقد بمقتضاه یكفل شخص تنفیذ التزام بأن یفي بهذا الالتزام إذا لم یفعتبت

به المدین نفسه، فإن قانون الجمارك تضمّن حُكما خاصا بالكفالة في إطار بعض النظم 

لعامة، ودلیل ذلك الجمارك عن القواعد االجمركیة الاقتصادیة، هذا ما یؤدي خروج قانون 

.24" الكفلاء ملزمون شأنهم شأن الملزمین الرئیسیین"قولهم بأن: 

ولقیام مسؤولیة الكفیل یقتضي وجود كفالة بین مرتكب الجریمة الجمركیة كمكفُول 

وشخص آخر ككفیل مع العلم قیام مسؤولیته هنا عن أعمال المكفول، إلاّ أن الجریمة 

المقام هي كل جریمة جمركیة عدا جریمة الإخلال بالتعهدات الجمركیة المقصودة في هذا 

المكتتبة، أي أن الكفیل تقوم مسؤولیته كفاعل أصلي.

ویلاحظ أن المسؤولیة المدنیة للكفیل عن الجرائم الجمركیة المرتكبة من طرف 

.25ى خطأ مفترض لا یقبل إثبات العكسالمكفول أنها تَقُوم في حقیقة الأمر عل

الكفیلأولا: تعریف

یعرف الكفیل بمصطلح "الضامن" وهو الذي یتعهد بموجبه الدائن بتنفیذ التزام مكان 

أحكام خاصة للكفالة في 26هذا الأخیر به، وقد تضمن قانون الجماركيالمدین، إذ لم یف

حیث یفرض القانون اكتتاب سند بالكفالة، وتلزم على الكفیل منه27من ق ج 117المادة 

.28لیة، وغیرها من المبالغ المستحقةبتسدید الحقوق والرسوم والعقوبات الما

.65رزاق فایزة، المرجع السابق، ص-24

.66، صالمرجع نفسه-25

.428، المرجع السابق، ص8بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة، الطبعة -26

.من قانون الجمرك117_المادة 27

.428، المرجع السابق، ص8بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة، الطبعة -28
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" یكون الكفلاء متضامنین شأنهم في ذلك مكرر: 315وكما تنص أیضا المادة 

یة وغیرها من المبالغ شأن الملتزمین الرئیسیین، في دفع الحقوق والرسوم والعقوبات المال

المستحقة على المدینین الذین استفادوا من كفالتهم في حدود المبالغ المكفولة.

غیر أنه في مجال الأنظمة الجمركیة الاقتصادیة یمكن أن تقع الكفالة على 

مجموع أو جزء من الحقوق والرسوم المعلقة، في حدود المبالغ المستحقة وفق الشروط 

ر من الوزیر المكلف بالمالیة.المحددة بموجب قرا

وفي هذا الإطار تبقى فوائد التأخیر والمبالغ الأخرى المستحقة وكذا الغرامات 

.29حتملة على عاتق الملتزم الرئیسي"المالیة الم

ثانیا: الأساس القانوني للمسؤولیة المدنیة للكفیل

والعقوبات باعتبار أنّ الكفیل هو الشخص الملتزم وملزم بدفع الحقوق والرسوم

المالیة وغیرها من المبالغ المستحقة على المدینین، الذین استفادوا من كفالتهم في حدود 

المبالغ المكفولة، غیر أنّه في مجال الأنظمة الجمركیة الاقتصادیة، یمكن أن تقع الكفالة 

المستحقة وفق الشروطعلى مجموع أو جزء من الحقوق والرسوم المعلقة في حدود المبالغ

، وفي هذا الإطار تبقى المبالغ المستحقة 30المحددة بموجب قرار من الوزیر المكلّف بالمالیة

الأخرى على عاتق الملتزم الرئیسي.

كما أنّ خصوصیة المسؤولیة المدنیة للكفیل في ق.ج تظهر في كون الكفیل ملزم 

ومن ثمة لیس له الحق كما هو مقرر في القواعد العامة ،شأنه شأن الملزم الرئیسي

.31فع بحق التجرید ولا بحق التقسیمة في الكفالة أن یدللمسؤولیة المدنی

الجمارك.مكرر من قانون 315_المادة 29

.68رزاق فایزة، المرجع السابق، ص-30

.69، صنفسهالمرجع-31
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وحق التجرید هو حق ممنوح في القانون المدني للكفیل الذي یُطالب بأداء الدین، في 

دین موسرا ویملك أموالا تفي بأن المأولا بشرط أن یثبت الكفیلبمطالبة المدینالتزام الدائن 

كن المشرع خرج عن هذه الأحكام المألوفة في القانون المدني.لبأداء الدین 

أما حق التقسیم یقصد في حالة تعدُد الكفلاء، لا یجوز للدائن أن یطلب كل الكفلاء 

بكل الدّین بل المطالبة تكون بقدر حصصهم وهو المبدأ في الشریعة العامة.

الفرع الثالث

لدى الجماركالمعتمدالمسؤولیة المدنیة للوكیل

یكون الوكیل المعتمد لدى الجمارك إمّا شخص طبیعي أو معنوي، وهو الذي یقوم 

.32ل بالبضائع نیابة عن أصحابهاصاستكمال الإجراءات المتعلقة بالتصریح المُفبمهمة 

المصدرین، كما بمعنى أنه یتكفّل بكافة الإجراءات والعملیات لحساب المستوردین أو

یلعب دوراً هاما في تسهیل كافة العملیات التجاریة، كالتّموین ومراقبة عملیات الشحن، 

واستقبال السلع وغیرها من العملیات الأخرى.

مام إدارة كما یعتبر كمسؤول عن سلع الزبون مع تحمُل كل ما یتعلق بالتصریح أ

من طرف على الاعتماد من حصوله أولاً ولقیام الوكیل بكل تلك المهمات فلا بُد الجمارك

إدارة الجمارك، وممارسة مهنته وفقا للقانون، حیث أن وكالته لا تنحصر فقط على أصیل 

.33خاص كوكیل لعدة أطراف في آن واحدواحد أو شخص، إنما بمجموعة من الأش

الحقیقة للعلوم الانسانیة مجلة"، لدى الجمارك في القانون الجزائريمسؤولیة الوكیل المعتمدمفتاح العید، " -32

.121-911، ص2013، دیسمبر 4العدد ،12المجلد، والاجتماعیة

المعتمد لدى الجمارك الجزائریة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر الأكادیمي في بن سالم بثینة، الوكیل -33

، 2022الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي، برج بوعریریج، 

.10-9ص
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سمه، لكن لحساب موكله ممّا إمسؤولیة الوكیل بقیامه بتصرّفات قانونیة بوتظهر

.34جعله مسؤولا اتجاه إدارة الجماركی

كما تجدر الإشارة أنّ العقد الذي یربط بین الوكیل المعتمد لدى الجمارك والزّبون 

یتضمّن قیام الوكیل بتشكیلات جمركیة، مع العلم أن أطراف عقد الوكالة في هذا الخصوص 

فیكون دائما إدارة الغیر هم الوكیل المُعتمد والزّبون أي الموكل، أمّا الطرف الآخر أو 

.35الجمارك

المدنیة تنشأ أو تكون مجرد ثبوت ارتكابه لمخالفة إذن مسؤولیة الوكیل المعتمد 

ة من طرفه، فإنه یبقى المسؤول ر جمركیة وباعتباره مسؤول شخصي عن كل التصاریح المنج

ذه غرامات الناتجة عن هالوحید اتجاه إدارة الجمارك، عن كل الحقوق المستحقة وكذا ال

.36المخالفات

وطبقا على ما هو وارد في القانون المدني، أحكام مسؤولیته تبنى أساساً على 

ي أحد قراراته.فالقواعد العامة، وهو ما أكده القضاء الفرنسي 

ابعیهتكما تترتب مسؤولیة الوكیل المعتمد لدى الجمارك عن الوكالة أو عن أعمال

القانون المدني الجزائري هي عبارة عن عقد للوكالة، وطبقاً لما ورد في بنسبة فا

.37فوض بمقتضاه شخص شخصا أخر للقیام بعمل معین لحساب الموكل وبإسمهی

ضائع ماته ضمن أحكام الوكالة بالعمولة، إذ كانت مرتبطة بالتصریح بالبفتندرج مه

ي التشریع والتنظیم الجزائریین، د.ط، دار هومة للطباعة جاب االله محمد الصادق، الموجز في التقنیات الجمركیة ف-34

.74-73، ص2017والنشر والتوزیع، الجزائر، 

.11بن سالم بثینة ، المرجع السابق، ص-35

.53ص، نفسهالمرجع-36

.120ص، المرجع السابق،مفتاح العید _37
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الجمركیة الداخلة أو الخارجیة من التراب الوطني لصالح إتمام كافة العمالیات

صاحبها، مقابل أتعاب ذلك الوكیل، مما یجعلها وكالة تخرج عمل الوكیل المعتمد لدى 

الجمارك من طبیعته المدنیة لیصبح عملا تجاریا.

وهنا یظهر الفرق بین إلتزامات الوكیل العادي والوكیل المعتمد لدى الجمارك، حیث 

هذا الأخیر بتصرفات وأعمال مسؤولا تجاه إدارة الجمارك أثناء تنفیذها، في حین الوكالة یقوم 

.العادیة لا یجعل من الوكیل إلا أداة وساطة بین الموكل والغیر الذي یربطه التصرف المبرم

أما فیما یخص مسؤولیة الوكیل عن أعمال تابعه فقد تمّ توضیحه من قبل، حیث 

یمارس مهامه بصفة شخصیة أو شخص معنوي یمارس مهامه یكون إمّا شخص طبیعي

.38بواسطة ممثله القانوني وفقا لطبیعته

وفي كلا الحالتین یمكن للوكیل المعتمد لدى الجمارك أن یوكل لمستخدمیه الذین 

ولحسابه بموجب توكیل خاص على ترخیص إدارة الجمارك لتمثیله، التصرف بإسمهاحصلو 

عنهم والتي تكون یخضع للقواعد العامة، ومن ذلك فإن كل الأعمال والتصرفات الصادرة

خیر مع خضوعها عتمد لدى الجمارك یتحملها هذا الألتزامات الوكیل المابمناسبة تنفیذ 

.للقواعد العامة لمسؤولیة المتبوع

یحمل المسؤولیة المدنیة عن أعمال ن المشرع الجزائري هو أوالمفهوم من كل ذلك 

الوكلاء المعتمدین لدى الجمارك الشخصیة حتى ولو كانت مبنیة على تصریحات صاحب 

البضاعة، وسبب ذلك یعود إلى طبیعیة عمل الوكیل المبنیة على الالتزام بتحقیق نتیجة 

.39ولیس مجرد بذل عنایة

.120صالمرجع السابق، مفتاح العید،_38

.122المرجع نفسه، ص _39
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يالمبحث الثان

لجمركياالمجالمن في المسؤولیة المدنیة فيالتضا

م بأن: .ق222عُرف التضامن كنظام أصیل في القانون المدني، حیث نصّت المادة 

أي في ، 40برئ ذمة الباقین"یالمدینین، فإن وفاء أحدهم للدین " إذا كان التضامن بین 

دین.الحالة تعدد المدینین یصبح كل مدین مسؤولا نحو الدائن على كل 

الدائن لجمیع دیونه، سواء من أحد المدینین یفاءاستویهدف هذا النظام إلى ضمان 

أو جمیعهم.

سهولة، ویَضمن حمایة الأكثر أما في المجال الجمركي فإنه یعتبر وسیلة التحصیل 

ضد خطر إعسار أحد مصالح الخزینة العمومیة، وكذلك إدارة الجمارك كونها دائنة 

المحكومین علیهم.

و الشرط الأساسي لقیام التضامن، وذلك بحدوث بالتالي وباعتبار وحدة فعل الغش ه

نفس الجریمة من طرف كل من الفاعلین والشركاء والمستفیدین من الغش.

امن، ومن خلال ذلك فقد كما حدّد أیضا قانون الجمارك الأشخاص المسؤولین بالتض

نظام هراء الفقهاء حول الطبیعة القانونیة لنظام التضامن، وهذا ما سنتطرق إلیاختلفت الا

الطبیعة القانونیة (المطلب الأول) و التضامن في المسؤولیة المدنیة في المجال الجمركي،

(المطلب الثاني).، الجمركين في المجالامتضلل

المطلب الأول

نظام التضامن في المجال الجمركي

بین شخصین المدین والدائن، ولذلك یعد التضامنینشأ ویكون الإلتزام في الأصل

وصف یرد على الأطراف عند تعددهم، وبما أنّ التضامن عبارة عن وصف یُتبع بالالتزام 

.41امات المدنیة والالتزامات الأخرىفإن أحكامه لا تفرق بین الالتز 

، المتضمن قانون 1975سبتمبر 26، الموافق ل 1395رمضان 20، مؤرخ في 58-75من الأمر 222المادة -40

.، معدل ومتمم1975سبتمبر 30، صادر في 78مدني، ج.ر، عدد 
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وعلى ذلك وبوجه عام یستوجب التضامن أن تكون هناك مصالح مشتركة بین 

الدائنین أو المدینین المتعددین.

أما التضامن في المجال الجمركي فیعتبر كل نظام لتضامن المحكومین علیهم 

لارتكابهم الغش نفسه، بالنسبة للعقوبات المالیة، والذي أساسه الطابع التّعویضي الذي یَطوق 

.42علیه الغرامات والمصادر الجمركیة

وعلیه فهو یخضع لشرط أساسي لقیامه، الذي هو وحدة الغش وحُدوث الفعل 

جرامي، أي الجریمة نفسها التي تقوم من طرف ثلاثة أنواع من المتضامنین، وهذا ما الإ

.43اسنتطرق إلیه من خلال دراستن

الفرع الأول

المقصود بالتضامن

بالمفهوم العام فالتضامن یرد على أطراف التزام الدائن والمدین عند تعددهم، 

نیابة عن الباقین من المطالبة بالدین كلّه وبموجب هذا الوصف یَتَمكن أيّ واحد من الدائنین 

دّین كله نیابة عن باقي من ذمة المدین، كما یتمكن أیضاً أي واحد من المدینین من الوفاء بال

.44المدینین

بمعنى أنّ التضامن هو نوع من الالتزام في تشریعات القانون المدني، وفي حالة 

على كامل الدین، ممّا یشكل ضمانا للدائن تعدُد المدینین یكون كل مدین مسؤول نحو الدائن

قرة وفاء، جحیش حنان، التضامن بین المدینین في القانون المدني، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر الأكادیمي في -41

، 2020حقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي، برج بوعریریج، ال

.5ص

.7-6، صنفسهالمرجع-42

بوسعید حبیب، عویسي فضیلة، لقاید نوریة، خصوصیات المنازعات الجمركیة من حیث تحدید المسؤولیة والجزاء، -43

.41المرجع السابق، ص

.8ة وفاء، جحیش حنان، التضامن بین المدینین في القانون المدني، المرجع السابق، صقر -44
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وفیما یخص التضامن ، 45نحو مدینه، إذ یُمكن استیفاء كامل الدّین منه جمیعا أومن أحدهم

على أنّه تضامن 46من ق ج 316في المجال الجمركي فقد كُرس في نص المادة 

عتبر كل نظام المحكومین علیهم لارتكابهم الغش نفسه بالنسبة للعقوبات المالیة، مما ی

.47علیه الغرامات والمصادر الجمركیةتعویضي یشمل 

على نص المادة 1988كما أدخل المشرع بموجب تعدیله للقانون الجمركي سنة 

المذكورة أعلاه منه، أنه یجوز لقابض الجمارك إفادة المدینین الشركاء من خصم التضامن 

.48تي یُحددها المدیر العام للجماركحسب الشروط ال

الفرع الثاني

شرط التضامن

الغش الجمركي، الذي یُقصد به كل لالشرط الأساسي للتضامن هو وجود فع

مخالفة جمركیة التي یغش بها شخص ما الجمارك وبالتالي یتهرب من دفع الرسوم والضرائب 

الوارد أو الصادر كلیا أو جزئیا.

كین، إمّا أن یكونوا كما یجب أن یتعلق الأمر بنفس الجریمة، من طرف ذات المشار 

.49علین، شركاء أو مستفیدین من الغشفا

بتاریخ 156676ومن خلال ما تضمنته المحكمة العلیا، والتي حكمت في قضیة 

ة ئلاقانون الجمارك، فإنّه لا یمكن مس316/1ى المادة ، وبمقتض1997دیسمبر 22

.41المرجع السابق، ص،بوسعید حبیب، عویسي فضیلة، لقاید نوریة-45

.من قانون الجمارك316_المادة 46

.429، المرجع السابق، ص6بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة، الطبعة -47

.430-429، صنفسهالمرجع-48

.429ص، المرجع السابق،6بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة، الطبعة -49
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مستقلة كل الاستقلالیة عن الأشخاص بالتضامن إذا قاموا بأفعال شخصیة كارتكابهم جرائم 

.50بعضها البعض

استثناءً على قاعدة التضامن في سداد الغرامات 51، 316/2كما أوردت أیضا المادة 

من ق 35الجمركیة، ویتعلّق الأمر بحالتي ارتكاب المخالفات المنصوص علیها في المادة 

323بإلغاء المادة تعّد مجرمة ، في حین أنها لم1998التي تم إلغائها بموجب قانون 52ج 

منه على الاستثناء الوارد على نظام 4353كما نصت أیضا المادة ، القدیمجقمن 

التضامن، أین تكون العقوبة فردیة ولا یطبق على مرتكبیها نظام التضامن.

الفرع الثالث

الأشخاص المسؤولین بالتضامن

لنفس الغش الأشخاص المسؤولین بالتضامن، نجد الأشخاص المرتكبین بین من

والتي تنص 316والذین هم المحكومین ذلك من خلال المادة 54بالنسبة للعقوبات المالیة

" فیما یتعلق بالمخالفات الجمركیة تكون الأحكام الصادرة على العدید من :هعلى أنّ 

الأشخاص لارتكابهم الغش نفسه تضامنا بالنسبة للعقوبات المالیة التي تقوم مقام 

بة للغرامات والمصاریف على حد سواء، ولا یختلف الأمر إلاّ بالنسبة المصادرة وبالنس

.55من هذا القانون"48و35المادتین لمرتكبي المخالفات المنصوص علیها في

إضافة إلى ذلك نجد أیضا الأشخاص المستفیدین من الغش وشركائهم وأصحاب 

البضائع.

.41المرجع السابق، صبوسعید حبیب، عویسي فضیلة، لقاید نوریة، نقلا عن: -50

من قانون الجمارك.316/2_المادة 51

من قانون الجمارك.35_المادة 52

من قانون الجمارك.43_المادة 53

البحوث في مجلة" المستفید المباشر من الغش في القانون الجنائي الجمركي دراسة مقارنة"، مداح حاج علي، -54

.223-221، ص2019، دیسمبر 1العدد ،5المجلد،الحقوق و العلوم السیاسیة

من قانون الجمارك.316المادة -55
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، ویعتبر 56ق.ج310المادة فالمشرع الجزائري نظم أحكام الاستفادة من الغش في 

من الغش هم الأشخاص الذین شاركوا بصفة ما في جنحة في مفهوم هذا القانون المستفیدین 

جمركیة أو تهریب.

ونجد أن مفهوم المستفید من الغش مفهوم خاص بقانون الجمارك، ویعتبر بأنه 

الرسوم والضرائب مستفید من الغش بالإشارة إلى الأعمال التي یقوم بها، كالتهرب من دفع 

.57لواردة أو الصادرة كلیا أو جزئیاا

أمّا أصحاب البضائع محل الغش فهم متضامنین وقابلین للإكراه البدني، وذلك من 

من 315، وذلك من خلال المادة 58أجل تسدید الغرامات والمبالغ التي تكون مقام المصادرة

عن تصرفات مستخدمیهم فیما ن مدنیا یالبضائع مسؤولیعتبر اصحاب "ق.ج التي تنص: 

.59والمصادرات والغرامات والمصاریف"الرسوم بالحقوق و یتعلق

ق.ج الفقرة الثانیة والتي تنص 31»5وبالنسبة لتضامن الكفلاء وطبقا لنص المادة 

الحقوق والرسوم وادفعأن ی" یجب على الكفلاء مثلهم مثل الملتزمین الرئیسیین على أن: 

ادوا من فاستذینالمدینین العلى المستحقة غیر من المبالغوالمالیةعقوباتوال

.60"كفالتهم

من قانون الجمارك.310_المادة56

.223-221السابق، صمداح حاج علي،المرجع-57

.88بوسقیعة أحسن، التشریع الجمركي مدعم بالاجتهاد القضائي، المرجع السابق، ص-58

.من قانون الجمارك/3151المادة -59

.من قانون الجمارك/3152المادة -60
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المطلب الثاني

الطبیعة القانونیة للتضامن في المجال الجمركي

یعتبر موضوع الطبیعة القانونیة للتضامن محل جدل ونقاش لدى العدید من الفقهاء 

ما سنتطرق إلیه من خلال حول تحدید هذه الطبیعة، ممّا نجد عدّة آراء مختلفة وهذا

.61ادراستن

الفرع الأول

حول الطبیعة القانونیة  للتضامنالرأي الأول للفقه

یعتبر مجرد وسیلة یرى الجانب الأول من الفقه أنّ التضامن في الغرامات المالیة الجمركیة

.62تحصیل تلك الغراماتلإدارة الجماركتنفیذ، تضمن 

الفرع الثاني

للفقه حول الطبیعة القانونیة  للتضامنالرأي الثاني 

الرأي الثاني للفقه فهو عكس ذلك، إذ یرى بأن التضامن عبارة عن عقوبة تبعیة 

.63مة الجمركیة، وذلك لضمان تسدیدهاإضافیة للعقوبة الأصلیة التي تتمثل في الغرا

وسائل ویرون بأن اعتبار التضامن وسیلة من وسائل التنفیذ أمر خاطئ وذلك لكون 

.64ارسة سلطة معینة قبل أموال مدینهالتنفیذ هي وسائل إكراه وإجبار، تخول للدائن حق مم

في حین أنّ التضامن لا یتضمّن أشخاص آخرین، غیر المدین الأصلي، بالإضافة 

.یه وسائل التنفیذإلى عدم تحقیق التضامن للدور الذي تؤد

.435، المرجع السابق، ص8بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة، الطبعة -61

.435سابق، صرزاق فایزة، مرجع -62

.73رزاق فایزة، مرجع سابق، ص-63

.435، المرجع السابق، ص8بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة، الطبعة -64
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الفرع الثالث

للفقه حول الطبیعة القانونیة  للتضامنالرأي الثالث 

الرأي الآخر للفقه یتوسط بین هذین الإتجاهین، إذ یرى بأنّ التضامن تشدید للعقوبة 

المقررة على المحكوم علیه، مُرادها وجود اتفاق سابق بین الفاعلین والشركاء على ارتكاب 

الجریمة.

قبل التعدیل تشترط بأن یقوم الفاعل بفعل إجابي ق.ج311وطبقا لنص المادة 

.65ن بالتصریح بالتضامن في قراراتهمیتمثّل عن مدى كون القضاة مجبری

باعتبار أن الطبیعة القانونیة للتضامن في المجال الجمركي یثیر جدلا كبیرا، إلاّ 

للقوانین الجمركیة أنّها تعتمد على التشریعات الوطنیة لكل دولة، وعادة ما یتم تنظیمها وفقا

واضح في القوانین الجمركیة أو یتم تحدیدها من والتجاریة، ویُمكن أن تكون مدرجة بشكل 

.ل التوافق بین الأطراف المتعاقدةخلا

.من قانون الجماركك311المادة -65
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ازعة الجمركیة:الفصل الثاني یة في نطاق المن المسؤولیة الجزائ

تُعرف المسؤولیة الجزائیة بأنها تحمیل الشخص عواقب أفعال مجرمة في التشریع 

ةمن حدر الجمركي، وین جزائیة المساس بالذمة المالیة وحریة الشخص ال66المسؤولی

المخالف، وذلك بحرمانه من بعض الحقوق السیاسیة والمدنیة بمعنى أن الشخص الذي یقدم 

على انتهاك أو خرق القانون بارتكابه الفعل الإجرامي یتحمل مسؤولیة أفعاله، ویعتبر مسؤولا 

هذه الأخیرة في المجال الجمركي أنها تقوم إما على أساس المسؤولیة الجزائیة، وما یمیز

لیة الجزائیة الجمركیة على أساس الأشخاص المساهمین في الجریمة، أو على أساس المسؤو 

التي تكون مسؤولیة جزائیة ناقصة من نوع خاص.

والتي تقتصر على الحائزون والناقلون، وأیضا مسؤولیة كل من ربان السفن وقادة 

إضافة إلى الأشخاص المسؤولون بحكم نشاط مهني.المراكب الجویة، 

ولكي تقوم المسؤولیة الجزائیة لا بدّ من وجود نطاق أو إقلیم تؤسس علیه.

لكن بالرغم من وجود للجرائم الجمركیة المرتَكبة من عدة أشخاص، إلاّ أنّ هناك 

الأسس ي فللإعفاء من هذه المسؤولیة، وهذا ما سنتطرق إلیه بالتفصیل أسباب وحالات 

نطاق وأسباب الإعفاء من المسؤولیة (المبحث الأول) و القانونیة للمسؤولیة الجزائیة الجمركیة

(المبحث الثاني). الجزائیة في الجرائم الجمركیة

8، مرجع سابق، صرزاق فایزة-66
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المبحث الأول

الأسس القانونیة للمسؤولیة الجزائیة الجمركیة

إلى قسمین: المسؤولیة الجزائیة تنقسم الأسس القانونیة للمسؤولیة الجزائیة الجمركیة 

وباعتبار أن المسؤولیة الجزائیة ،القائمة على أساس الأشخاص المساهمین في الجریمة

الجمركیة تقوم بمجرد ارتكاب فعل من الأفعال المخالفة للقانون الجمركي وكل أنظمته، 

مركیة تثُبت غض النظر عن وجود نیة الإجرام والخطورة الإجرامیة، إلا أن الجریمة الجوب

وتتمثل هذه الفئات في كل من الفاعل الذي یُقدم بقیام الفعل دون البحث في إرادة مرتكبیه،

على ارتكاب الفعل، والشریك الذي یلعب دور ثانوي ویساعد الفاعل الأصلي والمستفید من 

الغش.

بمعنى أن الجزاء یقع على كل من ساهم في الجریمة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة.

والقسم الآخر یشمل على قرینة الإهمال وعدم الإحتیاط لحیازة البضائع محل الغش 

.وممارسة نشاط مهني وهذا ما سنتطرق إلیه بالتفصیل

المطلب الأول

المسؤولیة الجزائیة القائمة على أساس الأشخاص المساهمین في الجریمة

أشخاص مساهمین ها، لا بد من وجود یلكي ترتكب الجریمة وتقوم مسؤولیة مرتكب

فیها سواء كانت أشخاص طبیعیة أو معنویة والتي تتمثل في كل من الفاعل، الشریك 

والمستفید من الغش.
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بمعنى أن تكون المسؤولیة الجزائیة شخصیة تقتضي توفر الفعل الجنائي، مع معاقبة فاعلها 

.67من قام بهاعنوفقا للتشریع الجمركي بغض النظر

الفرع الأول

المسؤولیة الجزائیة للفاعل في الجریمة الجمركیة.

یعتبر فاعلا أصلیاً في الجرائم الجمركیة كل شخص قام بتصرف محظور بموجب قانون 

الجمارك او القوانین الأخرى المكملة له، فإذا تحققت أركان الجریمة الجمركیة ولم یقترن ارتكابه لها 

.68ن كل الغش الجمركي المترتب عنها بأي مانع من موانع المسؤولیة كان مسؤولا ع

ل إما أن یكون فاعلا مادیا مساهما مساهمة تقتضي المساهمة الجنائیة بوجود الفاع

مباشرة في قیام الجریمة، أو فاعلا معنویا حرض على ارتكابها.

رح الجریمة إضافة سوالمساهمة المباشرة تعني ضرورة ظهور الجاني، بفعله على م

إلى توفر الركن المعنوي، باعتبار أن الجریمة عموما تقوم على ركن مادي وركن معنوي 

بالركن المعنوي والحیازة المادیة أو الفاعل دتقوم على عدم الاعتدا69بینما الجریمة الجمركیة 

الظاهر.

أو ة الفاعل وحسب المبدأ العام وما أقره المشرع الجزائري، لا یجوز القیام بتبرئ

لا یستلزم توفر القصد الجنائي لتقریر المسؤولیة، وعلیه المخالف بالنظر إلى نیته، لأن

بن یعقوب حنان، التوجهات الجدیدة في المنازعات الجزائیة الجمركیة، رسالة ماجستیر في القانون الجنائي والعلوم -67

.34، ص2004الجنائیة، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، 

68- CARPENTIER vincent ,Guide pratique du contentieux douanier, préface de jacques

BORE . Litec. Octobre 1996. P69.

، 2024، 1، المجلد العاشر، العدد مجلة صوت القانونسبع نصیرة، "الجریمة الجمركیة في القانون الجزائري"، -69

.296-295ص
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المخالف للقوانین، سواء وقع عن قصد أو ي الجریمة الجمركیة تقع بمجرد وقوع الفعل الماد

لا، أو سواء وقع عن جهل أو عن حسن نیة لأن المنازعات الجمركیة لا تحتوي على الركن 

.70لمعنويا

، لأن حسب المفهوم الواسع 71لذا من الضروري وجود الفاعل في المساهمة الجنائیة

للفاعل في التشریع الجمركي لا یقتصر على الفاعل المادي أو المعنوي فقط، بل یتعدى 

.72لیشمل أشخاص آخرین كالحائز والناقل والمُصرح والوكیل لدى الجمارك والموكل والكفیل

فإن الجریمة تمر بثلاث مراحل: مرحلة التفكیر حیث أنها لا تشكل وبناء على ذلك 

خطر على المجتمع، والقانون لا یعاقب على مجرد التفكیر في الجریمة، فقد یرتكبها كما قد 

یتخلى عنها.

فیذ وتعرف بأنها كل فعل یهدف ومرحلة التحضیر التي تتوسط مرحلة التفكیر والتن

الملائم لتنفیذ الجریمة، وهنا تتحول هذه الأخیرة من مجرد بموجبه المجرم إلى خلق الوسط 

فكرة إلى التصمیم لارتكابها.

والمرحلة الأخیرة التي تتمثل في مرحلة التنفیذ والتي یقوم فیها الجاني بتنفیذ الجریمة 

.73التي صمم لها في بدایة الأمر

.299-298، صالمرجع السابقسبع نصیرة،-70

، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة الجزائریة، میموني فایزة، "المسؤولیة الجزائیة في المادة الجمركیة"، بلیل سمرة-71

.313-312، ص2021، 3المجلد الثامن، العدد 

.393، المرجع السابق، ص6بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة، الطبعة -72

، المجلد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیةیوسفي سمیرة، " المسؤولیة الجنائیة بفعل المساهمة في الجریمة الجمركیة"، -73

.414-413، ص2019، 02العاشر، العدد 
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إضافة إلى ذلك یعتبر فاعلا أصلیا في الجرائم الجمركیة كل شخص قام بأي 

تصرف محضور بموجب قانون الجمارك، فیعتبر مسؤولا عن كل الغش الجمركي إذا تحققت 

.أركان الجریمة الجمركیة، ولم یقترن إرتكابه لها بأي مانع من موانع المسؤولیة

وكل هذه الجمركیةدم دفع الحقوق والرسوممثال عن ذلك أن یقوم شخص بتزویر وثائق لع

عن الجریمة بصفة مباشرة التصرفات والأفعال تعتبر غشا جمركیا یكون مرتكبها مسؤولا

كذلك كل شخص عَلِم بوقوع الجریمة ولم یقوم بإبلاغ السلطات بإعتباره فاعلا أصلیا

ل.العمومیة یعتبر فاع

یكون الفاعل الاصلي شخص واحد أو وما یلاحظ في الجریمة الجمركیة لا یشترط أن

بمفرده، بل یمكن أن یتعدد الفاعلون الأصلیون، ذلك أثناء مساهمتهم الأي فعل یدخل ضمن 

.74الأفعال المجرمة والتي یتكون منها الركن المادي

الفرع الثاني

المسؤولیة الجزائیة للشریك

فَكُل من اعتدى أن یقدّم مسكنا أو ملجأ 75تمن قانون العقوبا43لنص المادة طبقا 

أو مكانا لاجتماع شخص واحد أو أكثر من الأشرار الذین یمارسون اللصوصیة أو العنف 

ضدّ أمن الدولة، أو الأمن العام أو ضدّ الأشخاص أو الأموال مع علمهم بالسلوك الإجرامي 

یأخذ حُكم الشریك.

مفتاح العید، الجرائم الجمركیة في القانون الجزائري، رسالة تخرج لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص القانون الخاص، _74

.192_191، ص،2012یة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبوبكر بالقاید، تلمسان،كل

ادر في ، ص49، عدد ، یتضمن قانون العقوبات، ج.ر6196جوان 8مؤرخ في 156-66من الأمر رقم 43المادة -75

.2024،، معدل ومتمم1966جوان 11
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نویا أثناء مساهمته في الجریمة، فالشریك إذا هو الشخص الذي یلعب دوراً ثا

بالرغم من يركمجال الجمالشخص یعتبر شریكا في ومساعداً للفاعل الأصلي، حیث أن ال

مثلا جریمة التهریب فهو لا یحوز البضاعة ولا ینقلها لكنه یعدُ عدم اتصاله بالسلوك المجرّم،

لذي ساهم فیه.شریكا فیها ویعتبر من أصحاب المصلحة نتیجة الفعل غیر المباشر ا

حیث أن المشرع الجمركي كوّن نظریة الاشتراك خاصة في المجال الجمركي، تمّ 

تطویرها بصفة مستمرة إلى أن وصلت إلى ما هو معروف بنظریة الاستفادة من 

الغش. 

وباعتبار الاشتراك الخاص الجمركي یقوم أساسا على الفائدة أو المصلحة التي یمكن أن 

.76یه أیضا تسمیة الاستفادة من الغشعلیجنیها الشریك من الجریمة المرتكبة إلا أنّه یُطلق 

مما یعني أنَ الشریك وحسب القواعد العامة المعروفة هو من یساهم مساهمة غیر 

مباشرة مع إدراكه بالفعل المجرم، ولا شك أن التشریع الجمركي الجزائري یعاقب أي 

شخص قام بالاشتراك في الجریمة الجمركیة أو قام بمحاولة إرتكابها، وعلیه فإن من 

بة مع علمه بذلك یكون شریكا في الجریمة، سخر أیة وسیلة لنقل البضائع المهر 

.77ویعاقب علیها طبق لأحكام القانون

.314بلیل سمرة، میموني فایزة، المرجع السابق، ص-76

.193_192صالمرجع السابق،_مفتاح العید،77
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الفرع الثالث

المسؤولیة الجزائیة للمستفید من الغش

یعتبر في مفهوم هذا القانون مستفیدین من من ق ج 310تطبیقا لنص المادة 

مباشرة من هذا ذین یستفیدون الغش الأشخاص الذین شاركوا بصفة ما في جنحة تهریب، وال

.78الغش

یخضع المستفیدون من الغش كما ورد تعریفهم أعلاه لنفس العقوبات التي تطبق 

على مرتكبي المخالفة المباشرین، بمعنى أن مفهوم المستفید من الغش خاص بقانون 

الاشتراك مع توفر نیة إجرامیة وبدون الجمارك وحده ومن ضمن خصوصیاته، لأنه یتضمن 

یث یَمتد إلى السلوك اللاحق لتمام الجریمة.نیة إجرامیة، ح

أو بدون إذ لم یشترط المشرع شروط محددة للمستفید إذ تستوي المشاركة بالعلم 

.79علم

كما أضاف المشرع الجمركي الأشخاص الذین یعتبرهم مستفیدون من الغش 

وحصرهم فیما یلي:

مالكو بضائع الغش.−

مقدمو الأموال المستعملة لارتكاب الغش.−

اق الأشخاص الذین یحوزون مستودعاً داخل النط−

.80الجمركي موجها لأغراض التهریب

قانون الجمارك.من 310المادة -78

79-vincent CARPENTIER , opcit ,P77 .

.417المرجع السابق، صیوسفي سمیرة،-80
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كما أن المشرع الجزائري لم یكتف في المادة الجمركیة بالتشدد في توسیع المسؤولیة في 

الجریمة الجمركیة، لتشمل المساهمین وكل من له علاقة بالجرائم، إضافة إلى ذلك إرتكاب

فقد تبنى صورة والتي وصفها بالمصلحة في الغش كأهم مظهر للمشاركة الجنائیة في المجال 

أن المفهوم الخاص بالجمارك الجمركي، فاالمستفید من الغش تعددت التعریفات بشأنه، إلا

.ي الغشهو كل من له مصلحة ف

كما إعتبر البعض الآخر المستفیدین من الغش كشركاء في الجریمة الجمركیة، وتكون 

الإستفادة من الغش مباشرة أو غیر مباشرة، كجریمة التهریب المذكورة سابقا، فلا یحوز 

.81البضاعة ولا ینقلها ولا یشارك في التنفیذ لكنه یكون المستفید الأكبر

المطلب الثاني

لحیازة البضائع محل الغش وممارسة نشاط مهنيالجزائیةالمسؤولیة 

المشرع الجمركي مسؤولیة جزائیة من نوع خاص، وتكملة المسؤولیة القائمة على أقر

أساس الأشخاص المساهمین في الجریمة، هناك آخرون یتحملون هذه المسؤولیة حتى ولو لم 

یشاركوا في ارتكابها بطریقة مباشرة.

یة هو منع مرتكبي الغش من الإستفادة من بعض الأشخاص أساس هذه المسؤول

الذین لا تتوفر لدیهم نیة الغش، وهؤلاء الأشخاص إمّا حائزو البضائع أو ناقلوها أو الوكلاء 

.82ادة المراكب الجویة أو المتعهدونة السفن وقبنلدى الجمارك، أو ربا

جلدم، المجلة دفاتر الحقوق و العلوم السیاسیة"، خصوصیة التجریم والعقاب في الجریمة الجمركیةرابحي فرید، "-81

.36_35، ص2023، 2العددالثالث،

عدوان نعیمة، مقني عیسى، الجریمة الجمركیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص -82

.26، ص2017قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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الاحتیاط على نوعین من كما تشمل المسؤولیة الجزائیة القائمة على الإهمال وعدم 

الجزائیة لحیازة البضائع والمسؤولیة الجزائیة بحُكم ممارسة بعض المسؤولیة، المسؤولیة

المهن، وهذا ما سنتطرق لدراسته.

الفرع الأول

المسؤولیة الجزائیة القائمة بحكم حیازة البضائع محل الغش

هي مسؤولیة ذو نوع المسؤولیة الجزائیة القائمة بحكم حیازة البضائع محل الغش

خاص، لأنها تقتصر على الجزاءات الجنائیة دون العقوبات، وهذه الأخیرة تُشكل المسؤولیة 

البضائع هي و الایداع الجنائیة للحائز، والمسؤولیة الجنائیة لحائز البضائع في حالة التنقل 

الأشیاء القابلة للتداول والتّملك.

ضائع في حالة التنقلأولا: المسؤولیة الجزائیة لحائز الب

تقع المسؤولیة الجزائیة للحائز أثناء النقل على قائد المركبة، وعموما یُعتبر هذا 

الأخیر أنه حارس المركبة وتبدأ مسؤولیة الناقل منذ شحن البضاعة، الذي یُعدّ عملا أولیّا 

إلى غایة تسلیمها، ولا یؤثر كونه من الناقلین العمومیین أو الخواص، وفي حالة عدم للنقل

إمكانیة التّعرف على مشرف قیادة المركبة فإن مالكها هو الذي یُعد حائزا ومسؤولا عن نقل 

كما یجوز له التحلُل من هذه المسؤولیة بإثبات انتقال ملكیته عن طریق البضاعة المهربة،

.83اعلإیجار أو الضیالبیع أو ا

.29-28رزاق فایزة ، المرجع السابق، ص-83
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ثانیا: المسؤولیة الجزائیة للحائز في حالة الإیداع

الحائز هو الشخص الذي ینتفع ویتمتع بحق استغلال مكان إیداع البضاعة، أي هو 

ذلك الشخص الذي یتمتع بحق استغلال الأماكن التي أودعت بها البضاعة سواء كان ذلك 

وفي حالة عدم التمكن من معرفة الشخص ، ق الملكیة أو الإیجار أو الحراسةعن طری

.84عة محل الغش التي تضبط في ملكیتهالمنتفع بالمكان یُعد المالك حائزا للبضا

" تقوم هذه المسؤولیة ضد الحائز في حالة ضبط البضائع لدیه بالمكان الذي 

حائز یشغله، ویعتبر الحائز مسؤولا عن الغش بغض النظر عما إن كان مالكا للبضائع أو 

.85ان لا تربطه بالبضائع أيّ علاقة"عرضي، حیث أن تقوم مسؤولیته ولو ك

الفرع الثاني

المسؤولیة الجزائیة الجمركیة القائمة بحكم ممارسة نشاط مهني

میّز المشرع الجمركي في قانون الجمارك بین الأشخاص المسؤولون بحكم نشاط 

عرضیة.مهني بصفة دائمة والأشخاص المسؤولون بصفة 

حیث أنه قام بتحمیل المسؤولیة الجزائیة لهذه الفئة من الأشخاص، سواء كان ذلك 

عن فعلهم الشخصي أو بفعل مستخدمیهم، أو فعل أشخاص آخرین ترتبط بهم 86ناتجا

علاقات العمل.

.317بلیل سمرة، میموني فایزة، المرجع السابق، ص-84

.317، صنفسهالمرجع-85

.36مرجع سابق، صالبن یعقوب حنان، -86
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أولا: الأشخاص المسؤولون بحكم نشاط مهني بصفة دائمة

السفن وقادة المراكب الجویّة والوكیل فیما یخص هؤلاء الأشخاص نجد منهم ربابنة

المعتمد لدى الجمارك.

ربابنة السفن وقادة المراكب الجویّة:.1

" یعتبر ربابنة السفن مهما كانت حمولتها، وقادة ق.ج: 304حسب المادة 

المراكب الجویّة مسؤولین عن جمیع أشكال السهو والمعلومات غیر الصحیحة التي تضبط 

ة أو الوثائق التي تقوم مقامها، وبصفة عامة عن كل المخالفات في التصریحات الموجز 

هذه السفن والمراكب الجویة، غیر أن العقوبات السالبة الجمركیة المرتكبة على متن 

هم إلا في حالة ارتكاب خطأ للحریة المنصوص علیها في هذا القانون لا تطبق علی

.87شخصي"

التصریح بالبضائع سواء كان من حیث بمعنى أن وجود أي زیادة أو نقصان في 

نوعها أو مصدرها أو كمیتها، فإن المسؤولیة تقع على كل من ربابنة السفن أو قادة المراكب 

الجویة، كما یُسألون مسؤولیة جنائیة على كل الأخطاء والمخالفات المرتكبة لأن مسؤولیتهم 

تقوم على قرینة مادیة.

یة بتقدیم یومیات السفینة والتصریح بكل البضائع إلزاموعلى ذلك فعلى ربابنة السّفن 

ذلك فور دخول للجماركوالحمولة أو أي وثیقة تقوم على مقامها لأعوان المصلحة الوطنیة

السفینة للنطاق الجمركي.

من قانون الجمارك.304المادة -87
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وغیر ذلك فإن المسؤولیة تقع علیهم في جمیع الأحوال سواء في المعلومات أو 

.88ح بهاالغیر صحیحة التي تم التصریالبیانات 

ألزمت بأن یكون التصریح بالحمولة یحتوي 04-17من قانون 54لذلك فالمادة 

على البیانات الضروریة كإسم المرسل إلیهم للبضاعة والعلامة التجاریة، نوعها، رقمها 

.89لزامیة التصریح بالبضائع الخطیرةووزنها إضافة إلى ذلك إ

الوكیل المعتمد لدى الجمارك:.2

لدى الجمارك الشخص الذي یُوقع على التصریح الجمركي، لذا یعتبر المصرح 

ر هو الوكیل فصاحب البضاعة یُصرّح بنفسه على البضاعة أو یُوَكل غیره بذلك وهذا الغی

.90المعتمد لدى الجمارك

لذا یعتبر وكیلا معتمدا لدى الجمارك كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بمهامه 

ة، وأثناء أداء مهامهم وعند مطالبتهم للاعتماد لا بد من لصالح الغیر وفقا لإجراءات جمركی

توفر شروط كأن یكونوا ذو جنسیة جزائریة، ویتمتعوا بكل الحقوق المدنیة والسیاسیة، وأن 

.91ناً خاص بوكیل معتمد لدى الجماركیكونوا قد تابعوا تكوی

كان فإذا كان الوكیل شخص طبیعي فإنه یمارس نشاطه بصفة شخصیة، أما إذا 

شخص معنوي فإنه یمارس نشاطه عن طریق مُمثلیه القانونیین.

.37ص مرجع سابق،البن یعقوب حنان ، -88

.من قانون الجمارك54االمادة -89

ات المنازعات الجمركیة من حیث تحدید المسؤولیة والجزاء، مقزدرإشراق، خصوصی، فاطمة الزهراء، بیة بریبش حسینة-90

مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر 

.23-22، ص2022بالوادي، 

.48جاب االله محمد الصادق، المرجع السابق، ص-91
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جد أن الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك نمن ق.ج307وبالرجوع إلى المادة 

مسؤولون عن العملیات التي یقومون بها أو التي یقوم بها مستخدمیهم، بالتالي یتحمل 

لدى الجمارك، لكن لا تطبق علیهم المسؤولیة الجزائیة عن المخالفات التي یرتكبها الوكیل

العقوبات بالحبس إلاّ في حالة ارتكاب خطأ شخصي، أي مساهمته سواء بنفسه أو بواسطة 

.92مستخدمیه بتصریحات خاطئة ومظللةأحد

وباعتبار الوكیل المعتمد لدى الجمارك من أهم العاملین في مجال النشاطات 

بهم التشریعات بحق ممارسة تلك المهام، وأن المتعلقة بالتجارة الخارجیة والذین اعترفت

.93یؤثر وبشكل أو بآخر على مسؤولیتهعملهم مرتبط بإدارة الجمارك إلاّ أن ذلك 

لذلك علیه توخي أكبر قدر من الحذر أثناء أداء مهامه، والسبب یرجع إلى الجرائم 

خاصة فیما یخُص كل ، الجمركیة في القانون الجزائري المبنیة على افتراض الركن المعنوي

تغییر یطرأ في القانون الأساسي للشخص المعنوي المعتمد بصفة وكیل لدى الجمارك أو كل 

.94یجب تبلیغه فورا لإدارة الجماركتغییر للمُصرح،

الأشخاص المسؤولون بحكم نشاط مهني بصفة عرضیة.ثانیا: 

جمارك الأشخاص المسؤولون بصفة عرضیة تضم فئتین هما المصرحون لدى ال

والمتعهدون.

.من قانون الجمارك307المادة -92

.121مفتاح العید، المرجع السابق، ص-93

.353، ص2009ر نبیل، الجمارك والتهریب نصا وتطبیقا، د.ط، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، قص-94
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بالتالي فإنّ هناك إجراءات قانونیة یتعین على كل متعامل اقتصادي الالتزام بها 

وذلك في مختلف العملیات التي یقوم بها أثناء استیراد المنتجات والسلع ومن بین هذه 

.95ركي المفصل لكل عملیات الاستیرادالالتزامات إعداد التصریح الجم

هو الوثیقة الرسمیة المحددة وفقا للأشكال المنصوص علیها فالتصریح الجمركي إذن 

في القانون، والذي یُصَرح من خلاله المعني بالأمر بالنظام الجمركي الواجب تحدیده 

للبضائع سواء المستوردة أو المصدرة مع تقدیم العناصر المطلوبة.

المسؤولیة الجزائیة للمصرحین لدى الجمارك)1

لشخص الذي یُوقع على التصریح الجمركي، ویكون إمّا المصرح لدى الجمارك هو ا

.96رك، وهو الذي یوقع باسمه التصریحمالك البضاعة أو ناقل البضاعة أو وكیل لدى الجما

فإذا قدّم التصریح لدى الجمارك بنفسه یتحمل هو المسؤولیة الجزائیة عن كل 

مّل مسؤولیة أفعاله فهو من یتحالمخالفات الواردة في التصریح، لكن إذا قام غیره بالمخالفة 

.97أي ذلك الغیر

بمعنى أن مسؤولیة المصرّحون تقع عن كل الأفعال المرتكبة والمخالفة للقانون، 

في التصریحات عن البضائع وعن عدم دقّة البیانات وباقي الإختلالات المضبوطة

.98والسلع

مجلة "، النظام القانوني للتصریح المفصل في ضوء قانون الجمارك الجزائري"بن عمار عبد الرحمان،سدي عمر،-95

.431-430، ص2021، المركز الجامعي تامنغست الجزائر، 01، العدد 12المجلد ، آفاق علمیة

.31رزاق فایزة ، المرجع السابق، ص-96

.38بن یعقوب حنان ، المرجع السابق، ص-97

.422، المرجع السابق، صسدي عمر-98
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من تسجیل الوثیقة كما یجب أن یتم التصریح في الآجال التي یحددها القانون بدایة

ح،التي بموجبها یتم إنزال البضائع من طرف الأشخاص القادرین على القیام بذلك التصری

الذین هم مالك البضاعة الذي یملك سند ملكیتها والوكلاء المعتمدون لدى الجمارك 

الذي یقوم لصالح الغیر بالإجراءات الجمركیة، وأخیرا وفي حالة عدم وجود الوكیل المعتمد 

.99البضائع یتم من قبل ناقل البضاعةومالك البضاعة، فالتصریح ب

ن:یالمسؤولیة الجزائیة للمتعهد)2

" یعتبر الموكلون أو كفلائهم مسؤولین من ق.ج على أنّه: 308/1تنص المادة 

.100دموا طعنا ضد الناقلین والوكلاء"عن عدم الوفاء بالتعهدات الموقعة ما لم یق

التعهد باسمه، والذي یهدف إلى ضمان الوفاء ریحّر إذن فالمتعهد هو كل شخص 

بالالتزامات التي تقع على عاتق المتعهد له والمستفید من الأنظمة الاقتصادیة. 

كما یكون المتعهدون مسؤولون عن عدم الوفاء بالتعهدات المكتتبة، ما لم یُقدموا 

الالتزام موقع من الغیر ، أي أن المتعهد مسؤول حتى ولو كانطعنا ضدّ الناقلین والوكلاء

.101العامل على أساس وكالة

والمصالح الجمركیة لا تمنح سند الإبراء للبضائع محل التعهد إلاّ عن كمیات 

.102ات الخاصة بها في الآجال المحددةالبضائع محل التعهّد التي استوفت الإلتزام

لبة السنة الثالثة لیسانس بن یوسف أحمد، محاضرات في مقیاس العملیات الجمركیة والعبور، محاضرة موجهة إلى ط-99

.42، ص2022حقوق، تخصص تجارة دولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، 

.من فانون الجمارك308المادة -100

101- francis lefebvre, dossier pratique, douane réglementation communautaire et nationale ,1

nouvembre 1993,P 592 .

.320، صالمرجع السابقبلیل سمرة، میموني فایزة،-102
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المسؤولیة شرط لكن في حالة عدم إمكانیة الوفاء بالتزاماتهم یُعفى المتعهدون من 

إثبات وجود قوّة قاهرة.

لدى الجمارك ینمسؤولیة الجزائیة لكل من المصرحومن خلال ذلك فإن ال

ق والمتعهدون تختلف من حیث الوفاء، فإذا لم یتم بالتعهدات الموقعة لا تقع التبعة على عات

.103المصرّح وإنما تقع على المتعهد

المبحث الثاني

الجمركیةلمسؤولیة الجزائیة في الجرائم نطاق وأسباب الإعفاء من ا

، سواء في الإقلیم تقوم المسؤولیة الجزائیة ویتغیر آثارها بحسب مكان وقوع الجریمة

الجمركي أو النطاق الجمركي، إذ الهدف من إنشاء هذا الأخیر هو الحدّ من أعمال التهریب 

وصلاحیات الجمارك عدّة مهامدارة الجرائم المرتكبة، لذلك المشرع الجزائري خوّل لإومختلف

لمراقبة المساحات المحدّدة سواء في الإقلیم البرّي أو البحري، ومهمة هذه الرقابة تكون لحظة 

عبور السلع الخط الفاصل بین الدول إضافة إلى ذلك تمّ تمدید هذه الرقابة إلى داخل النطاق 

.104ركي وفقا لمسافات حدّدها القانونالجم

ولیة الجزائیة في المادة الجمركیة إذ أنها لیست مطلقة، بل هي ومن هنا تقوم المسؤ 

مسؤولیة یمكن أن تنقضي متى توفرت الأسباب التي أقرها القانون.

إذ أن انتفاء هذه المسؤولیة عدیدة ومختلفة یمكن تصنیف هذه الأسباب إلى أسباب 

عامة وخاصة، وهذا ما سنتطرق إلیه بالتفصیل من خلال دراستنا.

.38المرجع السابق، صبن یعقوب حنان،-103

، جامعة یحي 1، العدد 9، المجلد مجلة الدراسات القانونیة"، النطاق الجمركي في التشریع الجزائريطنجاوي مراد، " -104

.680، ص2023فارس، المدیة، 
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ب الأولالمطل

نطاق إسناد المسؤولیة الجزائیة في الجریمة الجمركیة

یضم الإقلیم الجمركي المنطقة البریة، البحریة والفضاء الجوّي، أي یشمل كل 

إذ أنّ التشریع الجمركي یطبق على 105،لسیادة الدولةالأراضي والمیاه الإقلیمیة الخاضعة 

الإقلیم الجمركي أي إقلیم الدولة برّاً، بحراً وجواً كأصل، أما استثناءا فإنها تنشأ منطقة رقابة 

.106ي یطلق علیه بمصطلح الخط الجمركيتسمى بالنطاق الجمركي، والذخاصة، 

وخروجها من وهو عبارة عن الخط الذي تخضع فیه البضائع والأموال أثناء دخولها 

إقلیم الدولة، بمجموعة من النظم والإجراءات الجمركیة ومن بینها تحصیل مختلف الرسوم 

الأجنبي والضرائب لمصلحة الخزینة العمومیة، وحمایة المنتوج الوطني في مواجهة المنتوج

.107تشجیعا للمؤسسة الوطنیة

الفرع الأول

الجمركیة بصفة عامةنطاق إسناد المسؤولیة الجزائیة في الجریمة 

تُسند المسؤولیة الجزائیة بحسب مكان وقوع الجریمة سواء في الإقلیم الجمركي أو 

النطاق الجمركي.

أولا: الإقلیم الجمركي

الإقلیم الجمركي هو الأراضي والمیاه الإقلیمیة التي تخضع لسیادة الدولة وفقا 

یتكون من المساحة الأرضیة التابعة لتحدیدها دولیا، فهي تشمل كل من الإقلیم الوطني الذي

.148، ص1994نبیل، الجرائم الجمركیة د.ط، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، لوقا بباوي-105

.680طنجاوي مراد، المرجع السابق، ص-106

.150لوقا بباوي نبیل ، المرجع السابق، ص-107
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میلا بحریا، في حین أن المیاه الداخلیة 12للدولة الجزائریة، والمیاه الإقلیمیة التي حددت ب 

تشمل المراسي والموانئ والمستنقعات المالحة.

12كذلك نجد المناطق المتاخمة، التي تقع وراء البحر الإقلیمي، أي تبدأ ما بعد 

یلا، یبدأ حسابه انطلاقا من خط نهایة البحر الإقلیمي في اتجاه عرض م12میلا طولها 

البحر.

وأخیرا الفضاء الجوّي الذي یعلو الإقلیم الجمركي، وهو الحیّز الجوي الذي یقع فوق 

.108میاه الداخلیة والمنطقة المتاخمةالإقلیم الوطني والمیاه الإقلیمیة، وال

ثانیا: النطاق الجمركي

أنه عبارة عن مساحة محدّدة من قبل التشریعات داخل حدود عرف الفقه النطاق الجمركي 

ابة وتفتیش وإقامة الدولة، وتملك فیها إدارة الجمارك امتیازات خاصة وصلاحیات من رق

.109مراكز الحراسة

الهدف من وجوده، بینما القانون الجمركي لم یعرّف النطاق الجمركي بل حدّد فقط 

السّماح لأعوان الجمارك بممارسة عدّة صلاحیات واسعة لمراقبة المساحة وإخضاعهاوهو 

سم إلى لإدارة الجمارك، والهدف منها منع محاولة الدخول إلى النطاق الجمركي والذي ینق

.110منطقة بحریة ومنطقة برّیة

ماستر، تخصص القانون بن سهلة أمال، إجراءات المتابعة الجزائیة في الجرائم الجمركیة، مذكرة لنیل شهادة ال-108

.40، ص2022القضائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید ابن بادیس، مستغانم، 

.680المرجع السابق، صطنجاوي مراد،-109

أحمودة یونس، إشكالات تطبیق قانون الجمارك في النطاق الجمركي البرّي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، ، لیمان أنیس-110

قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، تخصص

.10، ص2017الجزائر، 
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المنطقة البحریة: -1

إقلیمیة ومنطقة متاخمة لها، تتكوّن المنطقة البحریة في النطاق الجمركي من میاه 

والمیاه الداخلیة المحددة في التشریعات الجمركیة.

لتابعة للنطاق إذ مجرد دخول السفینة إلى الإقلیم البحري أو المنطقة البحریة ا

السفینة التقدیم عند أول طلب من حراس الشواطئ 111على ربان الجمركي الجزائري، 

لتأشیر علیها، وكذا لإمكانیتهم من ممارسة الرقابة. والتصریح بالحمولة أو أي وثیقة قصد ا

میلا بحریا یبدأ من الشاطئ حسب ما هو 12حددت ب :المیاه الإقلیمیةأ/ 

والأعراف الدولیة.معمول به بالاتفاقیات

: تقع بین خط الشاطئ في الساحل والخط القاعدي للبحر ب/ أما المیاه الداخلیة

تشمل المیاه الداخلیة على وجه الخصوص كالموانئ الإقلیمي في عرض البحر، حیث 

والمستنقعات.

حوالي میلا بحریا، 24قد حُدد امتدادها ب :ج/ المنطقة المتاخمة للمیاه الإقلیمیة

میلا بحریا ابتداء 12كلم یتم حسابها من خطوط الأساس للبحر الإقلیمي، ویكون طولها 45

.112البحربحر الإقلیمي في اتجاه عرضمن خط نهایة ال

المنطقة البرّیة:-2

جمارك من قانون ال29تمتد المنطقة البریة من النطاق الجمركي، وحسب المادة 

كلم منه، وعلى الحدود 30على الحدود البحریة من الساحل إلى خط مرسوم على بعد 113

.114كلم30كي إلى خط مستقیم على بعد البریة من حد الإقلیم الجمر 

.684-683، المرجع السابق، صطنجاوي مراد-111

.3، المرجع السابق، صبن سهلة أمال-112

.من قانون الجمارك29المادة -113

.12، المرجع السابق، صأحمودة یونس، لیمان أنیس-114
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لمكافحة الغش الجمركي یمكن تمدید عمق المنطقة البریة وعند الضرورة وتسهیلا 

كلم في الولایات 400كلم، كما یمكن تمدید هذه المسافة إلى 60كلم إلى غایة 30من 

.115تندوف، أدرار، تمنراست وإیلیزيالتالیة:

الفرع الثاني

نطاق إسناد المسؤولیة الجزائیة في الجریمة الجمركیة بصفة خاصة

" یعفى الناقل العمومي :همن قانون الجمارك على أنّ 303تنص المادة 

ومستخدموه من كل مسؤولیة إذا: 

ائع محل الغش تم أثبتوا قیامهم بالتزاماتهم المهنیة بصورة مستمرة وأن البض

إخفاؤها من طرف الغیر في الأماكن التي لا تتم فیها الرقابة عادة أو أرسلت بواسطة 

قا للقانون، إرسال یبدو قانونیا ومطاب

ولا تطبق علیهم العقوبات بالحبس المنصوص علیها في هذا القانون إلا في حالة 

ارتكاب خطأ شخصي.

یعتبر خطأ شخصیا في مفهوم هذه المادة مساهمة الوكلاء المعتمدین لدى 

الجمارك شخصیا أو بواسطة مستخدمیهم في تصرفات مكنت الغیر من التهرب كلیا أو 

تهم الجمركیة.جزئیا من التزاما

تقع المسؤولیة على الموكلین بالنسبة للتصریحات الجمركیة، المكتتبة على 

أساس تعلیماتهم عندما یثبت الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك عدم وجود أي سبب معقول 

.116ات المستعملة في اكتتاب التصریح"للشك في صحة المعلوم

.684المرجع السابق، صطنجاوي مراد،-115

من قانون الجمارك.303المادة -116
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مهما كانت حمولتها وقادة الطائرات " یعتبر ربابنة السفن من ق.ج: 304والمادة 

.117"مسؤولین عن جمیع أشكال السهو

" یكون الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك مسؤولین حیث تنص: 307وكذا المادة 

في إطار عن العملیات التي یقومون بها، أو التي یقوم بها مستخدموهم لدى الجمارك

.118الوكالة التي منحت لهم"

اعتمد المشرع إلى نوع من التلطیف من مسؤولیة الناقلین هذه المواد ومن خلال 

العمومیین وأعوانهم، وربابنة السفن وقادة المراكب الجویة، والوكلاء المعتمدین لدى الجمارك 

حالة ارتكابهم للخطأ الشخصي.فيفقد صرّح أن عقوبة الحبس لا تطبق علیهم

المطلب الثاني

ة في الجریمة الجمركیةأسباب الإعفاء من المسؤولیة الجزائی

تنقسم أسباب الإعفاء من المسؤولیة الجزائیة إلى قسمین، الأسباب العامة وهي تلك 

خاصة أضافها المشرع الجزائري إلى الحالات العامة، المقررة في قانون العقوبات، وأسباب 

.119القضاء بالنسبة للجرائم الجمركیةوهي تلك التي استقر علیها 

من قانون الجمارك.304المادة -117

من قانون الجمارك.307المادة -118

،2011بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة، الطبعة الخامسة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -119

.391ص
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الفرع الأول

في الجریمة الجمركیةةفاء من المسؤولیة الجزائیسباب العامة للإعالأ

یقصد بها موانع المسؤولیة الجزائیة المنصوص علیها في قانون العقوبات لا سیما 

، بسبب صغر السنفهذه الأسباب تتمثل في الجنون، الإكراه120، 51إلى 47في المواد 

.121وحالة الضرورة

الجزائیة بسبب الجنون.أولا: الإعفاء من المسؤولیة 

الجنون هو مرض عقلي یصیب الشخص فیخرجه عن حالته الطبیعیة یجعله غیر 

ویترتب علیه الفقدان الكلي للإدراك والإرادة أواحدهما سواء كان مدرك للأفعال التي یقوم بها،

ومن ثَمَّ تسقط عنه المسؤولیة الجزائیة المترتبة عن الأفعال التي 122ذلك خلقیاً أو عرضا

.123لجمركیةیرتكبها من ضمنها الجرائم ا

في قاضي الموضوع.مما ترجع مهمة التحقیق وتشخیص الحالة العقلیة للفاعل

ثانیا: الإعفاء من المسؤولیة الجزائیة بسبب الإكراه.

" لا عقوبة لمن اضطرته إلى ارتكابمن قانون العقوبات فإنّ: 48حسب المادة 

.124الجریمة قوّة لا قبل له بدفعها"

بمعنى أن كل شخص كان تحت تأثیر الإكراه أو الإجبار لارتكابه الجریمة بقوة لا 

.125نّه یُعفى من المسؤولیة الجزائیةقدرة له على دفعها، فإ

من قانون العقوبات، المرجع السابق 51الى 47_من المواد 120

.43المرجع السابق، صرزاق فایزة،-121

122-vinent CARPENTIER,opcit.P88.

.181صالمرجع السابق، مفتاح العید، -123

من قانون العقوبات، المرجع السابق.48المادة -124
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المسؤولیة الجزائیة بسبب انعدام الأهلیة لصغر السن.ثالثا: الإعفاء من 

سنة، أمّا إذا بلغ 13لا یمكن إسناد المسؤولیة الجزائیة لعدیم الأهلیة أي لم یبلغ 

ة ففمخجزئیا مع تحمُّله للعقوبات السنة فإنه یمكن مساءلته18سنة ولم یكمل 13الشخص 

.126حسب النصوص القانونیة

: حالة الضرورةرابعا

حالة لا یستطیع أن یدافع الإنسان عن نفسه أو عن غیره إلا بارتكابه جریمة هي 

ء ، بمعنى أنّ حالة الضرورة هي الحالة التي یكون فیها 127بحق أشخاص آخرین أبریا

ادي فالإنسان بكامل قواه العقلیة، إلاّ أنّه ملزم أو مضطر إلى ارتكاب الجریمة، وذلك لت

الخطر أو ضرر وشیك الوقوع.

أن حریة اختیاره تكون محدودة في ارتكاب أو عدم ارتكاب جریمة كما 

زائیة لا بدّ من توفر وحتى یتم الأخذ بحالة الضرورة كمانع لقیام المسؤولیة الج128الضرورة.

:وهيبعض الشروط

كأن یكون الخطر موجود ویهدد الشخص سواء في ماله أو نفسه، أو یكون ارتكاب 

.129الوحیدة لرد الخطرالفعل أو الجریمة الوسیلة

.391أحسن، المنازعات الجمركیة، الطبعة الخامسة، المرجع السابق، صبوسقیعة-125

.180مفتاح لعید، الجرائم الجمركیة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص-126

.43رزاق فایزة، المرجع السابق، ص-127

الماستر، تخصص قانون ولد عبد الرحمان هشام، أسباب الإباحة وموانع المسؤولیة الجزائیة، مذكرة لنیل شهادة -128

.78، ص2020جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

سماعلي عبد الحق حسین، موانع المسؤولیة الجزائیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص -129

.67، ص2019اسیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر، قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السی
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الفرع الثاني

الأسباب الخاصة للإعفاء من المسؤولیة الجزائیة في الجریمة الجمركیة

إضافة إلى الأسباب العامة هناك أیضا أسباب خاصة للإعفاء من المسؤولیة 

الجزائیة في الجریمة الجمركیة، الناتجة عن الاجتهاد القضائي، التي تتمثل في القوة القاهرة 

والغلط المبرر.

أولا: القوة القاهرة

القوة القاهرة هو عامل طبیعي الذي یتّصف بالعنف إذ یُحتّم الإنسان على ارتكاب 

عدم إمكانیة 130ایرة یشترط وجود ثلاثة عناصر منهالجریمة، ولقیام هذه الأخ

التّامة عن الاستقلالیة، وأخیرا irrésistibleوعدم قابلیتها للدفع imprévisible،توقعها

الإرادة الإنسانیة إذ لا یعود سببها لخطأ المتهم وهذه الشروط تَعُد من الأسباب الأساسیة لنفي 

المسؤولیة الجزائیة في المجال الجمركي.

رسو " عدم جواز :على أن من قانون الجمارك التي تنص56وحسب المادة 

فهي تخص د فیها مكتب جمركي"، السفن التي تقوم برحلة دولیة إلا في الموانئ التي یوج

.131ربابنة السفن

"من قانون الجمارك التي تخص قائدي المراكب الجویة على64وأیضا تنص المادة 

.132الرحلة إلا في حالة أسباب قاهرة"منع تفریغ البضائع أو إلقائها أثناء 

.45-44اق فایزة، المرجع السابق، صرز -130

من قانون الجمارك.56المادة -131

من قانون الجمارك.64المادة -132
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ثانیا: الغلط المبرر

المبرر، كما أن القضاء يّ نص یشیر إلى الغلط لم ینص القانون الجزائري على أ

الجزائري قد حاد عمّ استقر علیه القضاء المقارن في فرنسا، وإن لم یتم العثور على القضاء 

الجزائري على أحكام أخذت بالغلط المبرر، فإن محكمة النقض الفرنسیة عرّفت هذا الأخیر 

الفاعل قد قام بأنه ذلك الغلط الذي لا یستطیع تجنّبه بقدر من الحذر والفحص وفیه یكون 

.133د بمشروعیته وكان اعتقاده مقبولابارتكاب فعله وهو یعتق

.395-394بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة، الطبعة الخامسة، المرجع السابق، ص -133
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خاتمة

الجمركيلنزاعاأنوجدناالجمركیةالمنازعةفيمسؤولیةاللموضوعستناادر خلالمن

الجمركیةوالأنظمةالقوانینانتهاكالمرتكبة،الجمركیةالجرائمتحدالتيالدعاويمن

تحدیدهوالجماركقانونفدورالوطنيللإقتصادمهددةالجمركیةالجرائموبإعتبار

المشرعأننجدالحالةهذهفيالمخالفین،الأشخاصمتابعةفيالجمارك،إدارةاختصاص

.الدوليالإقتصادتخریبیمكنهاالتيوالتهریباتالمضارباتأشكالقمعفيیشدد

آلیاتلتحدیدوذلكللدولة،الاولیةالمواجهةوكذاالحدودیةالسیادةممثلةالأخیرةهذهفتعتبر

بالإقتصادتمسمحاولةكلوإحباطالاقتصادیةلأنشطةامختلفاتحكمالتيقانونیةعمل

.الوطني

وذلكالحدود،عبرالسریعتطورهاى الانظر كبیرة،بخطورةتَتَّسمالجمركیةلجرائماأنإذ

والاهتماملمكافحتهاآلیاتبوضعتقومالدولةجعلتممّاالخارجیةبالتجارةارتباطهانتیجة

إدارةمسؤولیةوبیّنالمدنیةالمسؤولیةنظامالجمركيالتشریعحدّدفقدالجمارك،بقطاعأكثر

المنزلي،التفتیشإثرللحجزسببوجودعدموحالةالتعسفيالحجزحالةفيالجمارك،

،لأخطاءامنالجماركإدارةأعوانلمنعالآلیاتهذهوضعقدالمشرعبأنجلیّافیظهر

.الجماركإدارةمسؤولیةقیامعنهاینجرّ التيالتعسُّفأشكالوكلوالتجاوزات

منكلمسؤولیةعلىالجمركیةالمنازعةفيللبحثلمدنیةاة المسؤولیأسَسَ كما

.المسؤولیةفيوالتضامنوالكفیلالوكیلالمالك،

شخصكلتُطالالمساهمة،بفعلالجزائیةالمسؤولیةالجمركيالتشریعأیضاوأقرّ 

والأنظمةالجمركيالتشریعفینظرالمجرمالفعلبتنفیذمباشرةغیرأومباشرةعلاقةله
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نمكللیشملواسعجدّ الجمركيالمجالفيالجزائیةالمسؤولیةمفهومفإنّ له،التابعة

.الغشمنالمستفیدوكذاوالشریكالأصليالفاعل

ارتكابهمبمناسبةالمقررةالعقوباتیتحمّلونالأشخاصهؤلاءكلجعلالذّيالأمر

.جبائیةأوجزائیةعقوباتكانتاء سو ، الجمركیةالجریمة

المشرعیراهاطریقةبأیّةوقمعهاالجرائم،هذهمثلارتكابمنالحدّ هوهناوالمهم

:أنجتنستنذلكلخلامنو مناسبة

ممامتمیزةأحكامعدةیتضمنحیثالعام،القانوننطاقعنخرجالجمركين القانو −

.بالصرامةیتسمتجعله

تجعلهابالخصوصیةتتسمالجمركیةوالجرائمالمنازعاتتحكمالتيالقواعدوأن−

.إثباتهاأوالمسؤولیةتقریرحیثمنءاسو الأخرىالقوانینجرائمعنتتمیز

والرسومالحقوقتحصیللضمانحلولاأوجدقدالجمركیةالمادةفيمشرعالكذلك−

تملّصمنالعمومیة،الخزینةتتضررلاحتىالجبائیةوالغراماتالجمركیة،

.المالیةالغراماتعنمدنیاالمسؤولینأوالمجرمین

الجزائيالشقلانالجمركیةالجرائمفيتنحصرماا كثیر الجمركیةالمنازعاتوأن−

.المدنیةبالمسؤولیةیتعلقفیماالمدنيالشقوجودرغممنها،الأكبرلجانبایمثل

:إقتراحهایمكنالتيالتوصیاتومن

دونتحولالتيوالمدنیة،الجزائیةالمسؤولیةنطاقفيأكثرالتوسّعالجمركيالمشرععلى

وذلكللمسؤولیة،تحمّلهدونأوعقابدونالجریمةفيمساهمأيّ أوشخصأيترك

."القانونبجهللاعذر"لقاعدةا تطبیق
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الشرطةأعوانصنفمنبهمالإنتقالأيالقضائیةالضبطیةالصفةالجماركإدارةمنح

خلاللنشاطهمأكبرفعالیةإضفاءأجلمنالقضائیةالشرطةضباطصنفإلىالقضائیة

.الجمركیةالمنازعةسیرورة
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ع قائمة المراج

العربیة ً◌باللغة:أولا

الكتب:أ

القضائي، الدیوان الوطني للأشغال بوسقیعة أحسن، التشریع الجمركي مدعم بالإجتهاد.1

.2016التربویة، الجزائر، 

، المنازعات الجمركیة، الطبعة الخامسة، دار هومة للطباعة والنشر ________.2

.2001والتوزیع، الجزائر، 

، المنازعات الجمركیة، الطبعة السادسة، دار هومة للطباعة والنشر ________.3

.2013والتوزیع، الجزائر،

، المنازعات الجمركیة، الطبعة الثامنة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، _______.4

.2016الجزائر، 

جاب اللّه محمد الصادق، الموجز في التقانیات الجمركیة في التشریع والتنظیم .5

.2017، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر،الجزائریین، (د_ط)

وتطبیقاً، (د_ط)، دار الهدى للطباعة والنشر صقر نبیل، الجمارك والتهریب نصاً .6

.2009،روالتوزیع، الجزائ

لوقا بباوي نبیل، الجرائم الجمركیة، (د_ط)، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر .7

.1994والتوزیع، القاهرة ،
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الرسائل والمذكرات الجامعیة:ب

الدكتوراه رسائل 1ب.

رسالة تخرج لنیل شهادة ، القانون الجزائريمفتاح العید، الجرائم الجمركیة في −

، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبوبكر الدكتوراه

.2012بالقاید، تلمسان،

. مذكرات الماجستر:2ب.

التوجهات الجدیدة في المنازعات الجزائیة الجمركیة، رسالة بن یعقوب حنان،−

والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ر في القانون الجنائيیالماجست

.2004جامعة الجزائر، 

. مذكرات الماستر:3ب.

إشراق مقزدر، خصوصیات المنازعات الجمركیة من ، فاطمة الزهراء بیة، . بریبش حسینة1

حیث تحدید المسؤولیة والجزاء، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، 

.2022، جامعة الشهید حمة لخضر بالوادي، حقوق والعلوم السیاسیةكلیة ال

. بن سالم بثینة، الوكیل المعتمد لدى الجمارك الجزائریة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل 2

في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم شهادة الماستر الأكادمي

.2022السیاسیة، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي، برج بوعریریج، 

. بن سهلة أمال، إجراءات المتابعة الجزائیة في الجرائم الجمركیة، مذكرة لنیل شهادة 3

معة عبد الحمید إبن الماستر، تخصص القانون القضائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا

.2022بادیس، مستغانم، 
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المدنیة في ظل القانون الجمركي الجزائري، مذكرة نهایة الجزائیة والمسؤولیة، . رزاق فایزة4

الدراسة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

ـ2020جامعة عبد الحمید إبن بادیس، مستغانم،

موانع المسؤولیة الجزائیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل اعلي عبد الحق حسین، . سم5

شهادة الماستر، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

ـ2019جامعة العربي التبسي، تبسة الجزائر، 

مقني عیسى، الجریمة الجمركیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ، . عدوان نعیمة6

الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2017معمري، تیزي وزو، 

مذكرة مكملة لنیل جحیش حنان، التضامن بین المدنیین في القانون المدني،،. قرة وفاء7

ة الماستر الأكدیمي في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم شهاد

.2020السیاسیة، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي، برج بوعریریج، 

إشكالات تطبیق قانون الجمارك في النطاق الجمركي البري، ،أحمودة یونس،. لیمان أنیس8

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة يمذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون الجنائ

.2017العربي التبسي، تبسة، الجزائر، 

. ولد عبد الرحمان هشام، أسباب لإباحة وموانع المسؤولیة الجزائیة، مذكرة لنیل شهادة 9

الماستر تخصص القانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید إبن 

.2020بادیس، مستغانم، 
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. مذكرة لیسانس:4ب.

لقاید نوریة، خصوصیات المنازعات الجمركیة من حیث ،. بوسعید حبیب، عویسي فضیلة1

تحدید المسؤولیة والجزاء، مذكرة تخرج لنیل شهادة لیسانس في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم 

.2011سعیدة، السیاسیة، جامعة الدكتور مولاي الطاهر،

. المقالات:ج

مجلة الباحث للدراسات ، الجمركیة "المادةالمسؤولیة الجزائیة فيمیموني فایزة، " ،سمرةبلیل .1

.)632_309(، ص ص2021، 3، المجلد الثامن، العدد الأكادیمیة الجزائریة

المسؤولیة المدنیة الجمركیة على ضوء الأحكام العامة "بلخیر هند،حاج دولة دلیلة،.2
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)237_225(.
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.)447_428(ص ص،2021الجزائر، 

مجلة "،حكام المسؤولیة المدنیة في المادة الجمركیةأ"، عبدلي وفاء،حبیبةعبدلي.6

، ص 2018، جامعة عباس لغرور، خنشلة، 1العدد،5المجلد ،الحقوق والعلوم السیاسیة
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، مجلة الدراسات القانونیةالنطاق الجمركي في التشریع الجزائري "،طنجاوي مراد، ".7

.)946_776(، ص ص2023، 1العددالمجلد التاسع، 

دراسة الجمركي" المستفید المباشر من الغش في القانون الجنائيمداح حاج علي، .8
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. النصوص القانونیة:د

التشریعیة:. النصوص 1د.
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محاضرات. اله

بن یوسف أحمد، محاضرات في مقیاس العملیات الجمركیة والعبور، محاضرة −
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ثانیا: باللغة الفرنسیة 

1. DNRED, L' exploitation des renseignements douaniers,

éditions DNRFP, Paris, 1995.

2. CARPENTIER Vincent .Guide pratique du contentieux

douanier. Préface de Jacques BORE. Litec. Octobre 1996.

3. Lefebvre Francis , DOSSIER PRATIQUES, Douane

Réglementation communautaire et nationale, 1ernovembre

1993.





الفھرس

الفهرس

1..................................................................................مقدمة

7..........................الفصل الأول : المسؤولیة المدنیة في نطاق المنازعات الجمركیة

8.....................الجماركقانونأحكامعلىالمؤسسةالمدنیةالمسؤولیةالمبحث الأول

8..............................الجماركإدارةعلىالموقعةالمدنیةالمسؤولیةالمطلب الأول

10.......................قانونيأساسأيدونالبضائعحجزعنالمسؤولیةالفرع الأول

11....................................................التفتیشعنالمسؤولیةالفرع الثاني

12.....المدنیةالمسؤولیةنظامفيالغیرعلىالموقعةالجماركقانونأحكامالمطلب الثاني

13..............................الجمركيالمجالفيللمالكالمدنیةالمسؤولیةالفرع الأول

14.............................................أولا: تعریف المالك في المجال الجمركي

15.....................................ثانیا: الأساس القانوني للمسؤولیة المدنیة للمالك

16..............................الجمركيالمجالفيللكفیلالمدنیةالمسؤولیةالفرع الثاني

16.................................................................أولا: تعریف الكفیل

17......................................الأساس القانوني للمسؤولیة المدنیة للكفیلثانیا: 

18............................الجماركلدىالمعتمدللوكیلالمدنیةالمسؤولیةالفرع الثالث

21.....................الجمركيالمجالفيالمدنیةالمسؤولیةفيالتضامنالمبحث الثاني

21.....................................الجمركيالمجالفيالتضامننظامالمطلب الأول

22.......................................................بالتضامنالمقصودالفرع الأول

23............................................................التضامنشرطالفرع الثاني



الفھرس

67

24...........................................بالتضامنالمسؤولینالأشخاصالفرع الثالث

26.........................الجمركيالمجالفيللتضامنالقانونیةالطبیعةالمطلب الثاني

26.........................للتضامنالقانونیةالطبیعةحولللفقهالأولالرأيالفرع الأول

26.........................للتضامنالقانونیةالطبیعةحولللفقهالثانيالرأيالفرع الثاني

27........................للتضامنالقانونیةالطبیعةحولللفقهالثالثالرأيالفرع الثالث

29.........................الفصل الثاني: المسؤولیة الجزائیة في نطاق المنازعة الجمركیة

30............................الجمركیةالجزائیةللمسؤولیةالقانونیةالأسسالمبحث الأول

30.الجریمةفيالمساهمینالأشخاصأساسعلىالقائمةالجزائیةالمسؤولیةالمطلب الأول

31............................الجمركیةالجریمةفيللفاعلالجزائیةالمسؤولیةالفرع الأول

33.................................................للشریكالجزائیةالمسؤولیةالفرع الثاني

35.....................................الغشمنللمستفیدالجزائیةالمسؤولیةالفرع الثالث

36.....المسؤولیة الجزائیة لحیازة البضائع محل الغش وممارسة نشاط مهنيالمطلب الثاني

37..................المسؤولیة الجزائیة القائمة بحكم حیازة البضائع محل الغشالفرع الأول

37...............................أولا: المسؤولیة الجزائیة لحائز البضائع في حالة التنقل

38.....................................ثانیا: المسؤولیة الجزائیة للحائز في حالة الإیداع

38..............مة بحكم ممارسة نشاط مهنيالمسؤولیة الجزائیة الجمركیة القائالفرع الثاني

39...........................أولا: الأشخاص المسؤولون بحكم نشاط مهني بصفة دائمة

41.......................الأشخاص المسؤولون بحكم نشاط مهني بصفة عرضیة.ثانیا: 

44.......نطاق وأسباب الإعفاء من المسؤولیة الجزائیة في الجرائم الجمركیةالمبحث الثاني



الفھرس

68

45....................نطاق إسناد المسؤولیة الجزائیة في الجریمة الجمركیةالمطلب الأول

45...........نطاق إسناد المسؤولیة الجزائیة في الجریمة الجمركیة بصفة عامةالفرع الأول

45...............................................................أولا: الإقلیم الجمركي

46..............................................................ثانیا: النطاق الجمركي

48.........نطاق إسناد المسؤولیة الجزائیة في الجریمة الجمركیة بصفة خاصةالثانيالفرع 

49.............أسباب الإعفاء من المسؤولیة الجزائیة في الجریمة الجمركیةالمطلب الثاني

50........الأسباب العامة للإعفاء من المسؤولیة الجزائیة في الجریمة الجمركیةالفرع الأول

50..................................أولا: الإعفاء من المسؤولیة الجزائیة بسبب الجنون.

50..................................ثانیا: الإعفاء من المسؤولیة الجزائیة بسبب الإكراه.

51..............ثالثا: الإعفاء من المسؤولیة الجزائیة بسبب انعدام الأهلیة لصغر السن.

52.....من المسؤولیة الجزائیة في الجریمة الجمركیةالأسباب الخاصة للإعفاء الفرع الثاني

52....................................................................أولا: القوة القاهرة

53.................................................................ثانیا: الغلط المبرر

55................................................................................خاتمة

59.........................................................................قائمة المراجع

66...............................................................................الفهرس



ملخص

تعتبر الجرائم الجمركیة من الجرائم الخطیرة، وذلك لما لها تأثیر مدمر على كافة 

النّواحي الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، وعلى أمن واستقرار الدولة لذا فأهمیة دراسة 

المنازعات الجمركیة من الناحیة القانونیة والعلمیة تكون انطلاقا من تحدید مضمون هذه 

ها القانوني، وعدة مسائل أخرى تكون محل الطرح عبر إجراءات حل الجزاءات ونظام

المنازعة، إلى جانب المسؤولیة المدنیة والجزائیة.

فقد تضمن قانون الجمارك أحكام خاصة بالمسؤولیة المدنیة في حالتین، وهي 

مسؤولیة المالك والكفیل، كما قد تضمن أیضا أحكام خاصة بالمسؤولیة الجزائیة وذلك من 

یث تعدد المسؤولین قانونیا والمساهمین بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في ارتكاب الجریمة ح

الجمركیة.  

، المسؤولیة.الجماركیة،المنازعات الجمرك،الجریمة الجمركیةالكلمات المفتاحیة:

Abstract

Customs offences are considered serious offences because they

have a devastating impact on all economic; social and political aspects

and on the security and stability of the state.

Therefore; the importance of studying customs disputes from a

legal and scientific point of view is based on the definition of the

content of these sanction; their legal regime and the promis of other

matters which are the subject of dispute resolution measures; as well

as civil and criminal liability only. The customs code contains

provisions on civil liability in two cases; namely; the owner and the

guarantor.

Keywords : Customs crime, Customs disputes, the Customs,

responsibility.


